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 مقدمة المترجم:

 كانــت العاقــة الدائمــة بــن العــالم الإســامي منــذ نشــأته وبــن العــالم المســيحي )الــرق 

والغــرب( عاقــةً سِــمَتُها التاقــح الحضــاري؛ الســلمي تــارةً والعســكري العنيــف تــارةً أخــرى. 

ومنــذ مــا يزيــد عــن مائتــي عــام، دخــل الجانبــان في جولــةٍ جديــدة مــن التاقــح والصــدام، 

فيــما عُــرف بالاســتعمار الحديــث.

بــدأت الجيــوش الأوروبيــة نهايــة القــرن الثامــن عــر وبدايــة التاســع عــر في الزحــف 

عــى أطــراف العــالم الإســامي، حتــى وصلــت إلى قلبــه في مــر والشــام في منتصــف وأواخــر 

القــرن التاســع عــر. إلا أنهــا كانــت قــد وصلــت إلى قلــب العــالم الإســامي في إســطنبول 

قبــل ذلــك، لكــن ليســت الجيــوش العســكرية بــل الفكريــة. 

لقــد أدت القفــزة الصناعيــة التــي حدثــت في أوروبــا منتصــفَ القــرن الثامــن عــر إلى 

اختــالٍ كبــر في ميــزان القــوى بــن أوروبــا والعــالم الإســامي؛ مــما فتــح الباب عــى مراعيه 

للتأثــرات الغربيــة عــى المجتمعــات الإســامية، فــكان اســتجابُ النظــم والقوانــن الأوروبية 

ــا  ــرات. وهــو م ــا شــيئًا فشــيئًا أحــد صــور هــذه التأث ــم المجتمعــات الإســامية به وتطعي

تتناولــه هــذه الورقــة.

ينظــر المؤلــف في لحظتــن تاريخيتــن مختلفتــن يفصــل بينهــما مائــة عــام تقريبًــا؛ لحظــة 

بدايــة ســرورة اســتبدال المحاكــم الأهليــة والمدنيــة بالمحاكــم الرعيــة في مــر، ومــن ثــم 

في باقــي الــدول العربيــة، ولحظــة عــودة الريعــة إلى صــادرة المــرح الســياسي وانتشــار 

دعــوات تطبيــق الريعــة.

ــا  ــي اســتقبل به ــة الت ــة حــول الكيفي ــة في هــذه الورق ــف اســتبصارات دقيق ــدّم المؤل يق

مؤيــدو الريعــة ومحبوهــا هــذا الاســتبدال، وكيــف اســتطاعت الريعة العــودة إلى المرح 

الســياسي مــرةً أخــرى؟



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

المقال

 تقديم:
ــا بالنســبة للإســام في أذهــان معظــم العلــاء المســلمين  تعــد الشريعــة الإســامية أمــراً محوريًّ

ــن  ــرة، لك ــود الأخ ــامية في العق ــة الإس ــة الشريع ــدة، ازدادت مركزي ــرق ع ــلمين. وبط ــر المس وغ

عــى الرغــم مــن هــذه المركزيــة وربمــا بســببها، أصبــح الــدور المحــدد، والعــام أيضًــا، للشريعــة في 

المجتمعــات الإســامية موضــعَ ســجال شرس بــين المســلمين. ولكــن ظاهــر وباطــن هــذه الســجالات 

غامــض للغايــة، ونــادرًا مــا يتــم التفصيــل في الاختافــات حــول معنــى الشريعــة الإســامية.

ــة بعــرض خريطــة معرفيــة عامــة لهــذه المعــاني المختلفــة. ومــن ناحيــة  ســأقوم في هــذه المقال

ــالم  ــامية في الع ــة الإس ــى الشريع ــت لمعن ــد حدث ــة ق ــولات هام ــة تح ــر إلى أن ثم ــة، سأش نقدي

الإســامي، وأن هــذه التحــولات مرتبطــة بشــدة بطبيعــة وحيويــة المؤسســات القانونيــة والتعليميــة 

ــد انفصــال الشريعــة عــن هــذه  ــه عن ــة بالشريعــة الإســامية في المــاضي. إذ إن ــي كانــت متصل الت

ــة. ــرات الجوهري ــضُ التغ ــة[ بع ــى الشريع المؤسســات، اعــرى معناهــا ]أي معن

والأكــر أهميــة مــن ذلــك هــو أن الشريعــة يتــمُّ بحثهــا مــن جانــب مضمونهــا وليــس مــن جانــب 

ســرورتها. ولأن ]هــذا[ التحــول المؤســي وتحــول الفهــم لم يســرعِ انتبــاهَ المســلمين، فــإن المحاولات 

ــامية  ــة الإس ــين الشريع ــات ب ــك العاق ــةً تل ــة )وخاص ــات القديم ــن العاق ــادة تكوي ــشرة لإع المنت

والدولــة( هــي في الحقيقــة تعميــق لهــذا التبــدل في الشريعــة الإســامية أكر مــن كونهــا مواجهةً له.

سأقوم أولًا، في هذه المقالة، بعرض لغز الصمت السياسي الذي قوبل به استبدال الأنماط القانونية 

الغربيـة بالأنمـاط المبنيـة عـى الشريعـة في القرنين التاسـع عشر والعشريـن. وسـأبرهن أيضًا عى أن 

التفسـر الوحيد الممكن لهذا الصمت -وهو القائل بأن السـبب هو عدم أن الشريعة لم تكن مطبقةً 

أصاً- تدحضه الأبحاث الحديثة. وبعدها سيتحول تركيزي إلى بحثِ كيف أن هذه الأبحاث الحديثة 

قـد ماثلـتْ بـين الشريعـة وبـين مجموعـةٍ مـن المؤسسـات والمارسـات وليـس مجـرد نظـامٍ قانـوني.

ثــم ســأنتقل إلى إبــراز كيــف أن هــذه المؤسســات والمارســات اســتطاعت الصمــودَ أمــام تبنــي 

ــا،  ــا إلا لاحقً ــم تجاهله ــف أو ت ــة، ولم تضع ــليمةً وقوي ــت س ــة، وظل ــة الأوروبي ــاط القانوني الأنم

ــوني. ــا بشــدة للإصــاح القان ــف أن وجودهــا المســتمر كان مناقضً وكي

المقال
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ثــم أنظــر أخــراً في الدعــوات الحديثــة لتطبيــق الشريعــة، وأبرهــن عــى أن الفهــم الســائد عــن 

دورهــا ]أي الشريعــة[ منفصــلٌ تمامًــا عــن المؤسســاتِ والمارســات التــي كانــت قبــل ذلــك أساســيةً 

لمعنــى الشريعــة ووجودهــا نفســه.

وســيكون محــور تركيــز هــذه المقالــة هــو التطــورات الفكرية والمؤسســية التي مرت بهــا مصُر عبر 

القــرن المــاضي، لكــن سنســتجلب بعــض الأمثلــة مــن حــالاتٍ أخــرى )وخاصــةً دول الخليــج العــربي(. 

 لغز التخلي عن الشريعة:
قامــت معظــم دول العــالم الإســامي، منــذ القــرن التاســع عــشر، ببنــاء نظــم قانونيــة مركزيــة 

ــا( مــن مصــادر أوروبيــة. وعلانيــة، مســتوحاة بشــكل كبــر )إن لم يكــن بشــكل حــصري أحيانً

وبفعلهــم هــذا، يبــدو أنهــم إمــا تخلــوا عــن الشريعــة الإســامية، أو حكمــوا أنهــا لا تصلــح لــكل 

ــا ســوى تلــك المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية. وفي جميــع أنحــاء العــالم الإســامي اليــوم، لا  القضاي

ــح  ــا عــن الشريعــة الإســامية لصال ــرٌ عــى أن هــذا التحــول قــد تضمــن تخليً ــافٌ كب يوجــد اخت

ــا، حتــى إن معظــم فقهــاء القانــون لا يتنازعــون في أنــه  ــا وثقافيًّ قانــون أجنبــي غــر مناســب دينيًّ

ــا)1(.  قبــل موجــة الإصــاح القانــوني والقضــائي، كان اختصــاصُ المحاكــم الشرعيــة اختصاصًــا عامًّ

ــتَ  ــو الصم ــة ه ــدرُ بالماحظ ــل، كان الأج ــع بالفع ــذي وق ــر ال ــول المث ــذا التح ــع ه ــه م إلا إن

الــذي قوبــل بــه؛ ففــي حــالات قليلــةٍ فقــط، كانــت نظُــم القضــاء والمدونــات القانونيــة الجديــدة 

والمســتوردة تثــر مقاومــةً نشــطة. ففــي إيــران، أثــارت الثــورة الدســتورية - والتــي أنشــأت برلمانـًـا 

لــه حــق تشريــع القوانــين الوضعيــة - مقاومــةً شــديدةً مــن بعــض قطاعــات رجــال الديــن)2(.

ــو 1986م(: 28-31؛  ــاة 6/5 )مايو/يوني ــاء المــصري، القض ــى القض ــام ع ــة ع ــشري، مائ ــارق الب ــال: ط ــبيل المث ــى س ــر ع )1( انظ

ــة )القاهــرة: المطبعــة  ــاب الذهبــي للمحاكــم الأهلي ــن، الكت ــا لقــاضٍ حــر العهدي ــا وحديثً ــل بــك، القضــاء قديمً جبرائيــل كحي

الأمريــة ببــولاق، 1938م(، 1-4. ولمثــالٍ مــن الخليــج، انظــر: يوســف محمــد عبيــدان، معــالم النظــام الســياسي المعــاصر في قطــر 

)ب.ن، 1984م(، ص 256. يدّعــي عبــد العزيــز الخليفــي- نائــب رئيــس المحكمــة الشرعيــة القطريــة حاليًّــا- أن المحاكــم الشرعيــة 

كانــت المحاكــم الرئيســة )إن لم تكــن الوحيــدة( في قطــر مــن صــدر الإســام وحتــى عــام 1971م )مــن حــوار شــخصي في الدوحــة 

في ديســمبر 1994، وبــرز نفــس الادعــاء في اجتــاع مــع دارسي القانــون القطريــين عــام 1994(.

)2( Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran )New York: Oxford 

University Press, 1988(, 50-52.

لقد كانت العاقة بين القانون الدستوري والفقه الإسامي موضوعًا رئيسًا ومثراً للجدل في الفكر السياسي الشيعي في القرن العشرين.
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ــة  ــادئ الشريع ــى مب ــة ع ــة - القائم ــة العثاني ــن المجل ــة في اليم ــة الزيدي ــبر أئم ــك، اعت وكذل

ولكــن في شــكل قانــون مــدوّن - ســبباً للتمــرُّد في اليمــن أعــوام 1891م و1904م))(. لكــن في معظــم 

الحــالات، لم يُــرِ اســتقدامُ المدونــات القانونيــة الأوروبيــة ونظــامٍ قضــائي مركــزي وهرمــي مقاومــةً 

ــر أي مقاومــة مــن الأصــل. شــديدة أو لم يُ

لقــد اســتجُلِبت المدونــات والمحاكــم الجديــدة لأول مــرة في مــصر مــن خــال المحاكــم المختلطــة 

ــة؛  ــحَ أجنبي ــة التــي تتضمــن مصال ــا المدني ــا عــى كل القضاي ــي اشــتملت ولايتهُ عــام 1876م، والت

ــة عــى  ــة والمدين ــة الجنائي ــا الولاي ــي كان له ــام 1883م، والت ــة ع ــم الأهلي ــن خــال المحاك ــم م ث

قضايــا المصريــين.

ــد  ــة ق ــم المختلط ــون المحاك ــراً لك ــين نظ ــاة الأوروبي ــين والقض ــول القوان ــصر لقب ــرت م اضط

أنُشــئت بالأســاس بعــد مفاوضــات دوليــة طويلــة الأمــد، تهــدف إلى تقليــل ســيطرة القناصــل عــى 

رعايــا دولهــم. إلا إن قبــول مجموعــة قوانــين مشــابهة في المحاكــم الأهليــة كان مــن شــأنه أن يثُــر 

معارضــةً داخليــة أكــبر. وكان قانــون المحاكــم الأهليــة موضــعَ نقــاشٍ ســياسي داخــي، وكان هنــاك 

مؤيــدون لاســتخدامٍ أوســع للشريعــة ومضمونهــا.

ومــع ذلــك، يبــدو أن النقــاش كان أقلَّ حدة عنــد النظر إليه بعــد نهايته؛ إذ أثارت ســلطةُ المحاكم 

الأهليــة في إصــدار حكــم الإعــدام بــدون حضــور قاضٍ متمــرس في الشريعة، نقاشًــا بــين الحين والآخر 

)ومــا زال الأمــرُ نفســه مســتمرًّا في مصر حتى الآن، حيث تجب موافقــة المفتي عى حكم الإعدام()4(.

لكــن حتــى هــذا الجدل كانت له أبعاد سياســية أكر ما له مــن أبعاد دينية؛ إذ كان ادعاء الخديو 

)الحاكــم الــوراثي لمــصر( لســلطة إصدار الإعدامــات عى عهدته مســاوياً لإنــكاره الســيادة العثانية.

)(( Brinkley Messick, The Calligraphic State: Textural Domination and History in a Muslim Society )Berke-

ley: University of California Press, 199((.

)4( انظــر: جريــدة الأهــرام، 5 مــارس، 10 مــارس، 24 أبريــل 1883م. وقبــل ذلــك، عندمــا ادّعــى عبــاس )حكــم: 1849م- 1854م(، 

أن مــن حقــه تنفيــذ الإعدامــات، رفضــت الســلطات العثانيــة بنــاءً عــى أن ذلــك ينتهــك الأحــكام الشرعيــة )التــي تحــصر هــذه 

الســلطة في يــد الســلطان والقــاضي الشرعــي(.

ــة، تــم التوصــل بعــد أزمــةٍ دبلوماســية  اعتــبر الســلطان في الحقيقــة أن هــذا الإجــراء خطــوة نحــو ]اســتقال[ الســيادة المصري

إلى تســوية يقــوم بموجبهــا عبــاس بإحالــة أحــكام الإعــدام إلى لجنــة تتضمــن القــاضي العثــاني. انظــر: عزيــز خانــي، التشريــع 

والقضــاء قبــل إنشــاء المحاكــم الأهليــة، الكتــاب الذهبــي، 1-79. وانظــر أيضًــا: لطيــف محمــد ســالم، النظــام القضــائي المــصري 

ــز الدراســات السياســية والإســراتيجية بالأهــرام، 1984م( 1: 18-17. ــج، )القاهــرة: مرك ــث 1875-1914م، 2م الحدي



ترجمات  |  الشريعة والدولة في الشرق الأوسط المسلم الحديث

8

وبوضع هذا الجدل جانباً، تبُرز مناقشاتُ الصحافة اليومية لمشاورات بناء النظام غيابَ أي شكوى 

تخـص التخـي عـن الشريعـة)5(. وفي مقابل قـوة الانتقادات الحاليـة للنظام القانـوني المصري من قبل 

منـاصري الشريعـة، كانـت النـبرة المهزومة للنقـاش في ثمانينيات القرن التاسـع عشر مدهشـة للغاية.

لقــد حــاول القائمــون عــى تصميــم هــذا النظــام الجديــد اســتيعابَ عنــاصر أكــر مــن القانــون 

الإســامي، إلا إنهــم فشــلوا. فالعائــق الوحيــد أمــام هــذه العمليــة كان عائقًــا عمليًّــا؛ إذ إن مدونــات 

المحاكــم المختلطــة موجــودةٌ بالفعــل، وتعديلهــا ســيؤخر مــن تشــغيل المحاكــم الأهليــة الجديــدة.

وعــى الرغــم مــن أن بنــاءَ المحاكــم كان قــد بــدأ قبــل الاحتــال البريطــاني، إلا أنــه اكتمــل بعــده 

ــر  ــذر بتأث ــأن أي تأخــر ينُ ــام 1882م، زمــاءه ب ــوزراء ع ــس ال ــاض باشــا، رئي ــع ري ــل؛ إذ أقن بقلي

أجنبــي )بريطــاني بالأســاس( أعــى)6(.

لم تكــن التجربــة المصريــة متفــردةً في ذاتهــا؛ فقــد أرشــد الخــبراء المصريــون العديــدَ مــن 

الحكومــات العربيــة فيــا يتعلــق بإعــادة بنــاء نظمهــم القانونيــة عــى الطريقــة المصريــة )وبالتــالي 

ــن. ــرن العشري ــية( في الق الفرنس

وفي العمــوم، طبُِّــق النمــط المــصري في معظــم دول المنطقــة؛ فرُكــت الأحــوال الشــخصية 

ــع  ــا المدنيــة والجنائيــة لمحاكــم مدنيــة جديــدة. واتُّبِ لــت معظــم القضاي للمحاكــم الشرعيــة، وحُوِّ

هــذا النمــط حتــى مــن قبــل الــدول التــي قامــت بإعــادة بنــاء نظمهــا القانونيــة مؤخــراً )كــدول 

ــين الخمســينيات والســبعينيات(. ــين ب ــي اعتمــدت عــى المستشــارين المصري ــربي، الت ــج الع الخلي

وبرزت شكاوى نادرة )كشكاوى عبد الله المحمود، القاضي الشرعي القطري، الذي أشار إلى المحاكم 

الجديـدة باعتبارهـا "محاكـم الشـيطان")7((، إلا أنهـا ظلـت نـادرةً، ولم تتحـول أبدًا لمقاومـةٍ صريحة.

وحتــى عندمــا حدثــت مقاومــةٌ لاعتــداءات الأوروبيــة )خــال الثــورة العرابيــة في مــصر عــى 

ســبيل المثــال( لم تــبرزْ أيُ اعراضــات عــى التخــي عــن الشريعــة)8(.

)5( بناءً عى قراءة مقالات الجرائد المرتبطة بالموضوع بين عامي 1881م و1883م )من جريدة الأهرام بالأساس، ومن المقطم أيضًا(.

)6( توجد وقائع مناقشات مجلس النظار ووثائق أخرى ذات صلة في: الكتاب الذهبي، 120-102.

)7( من مقابلةٍ مع مسئول قانوني من قطر، نوفمبر 1994.

)8( في الحالــة الخاصــة بالحركــة الوطنية المصرية أوائل الثانينيات من القرن التاســع عشر، كانت المحاكم المختلطة أحدَ المشــكات، 

لكــن ليــس لأنهــا قامــت عــى نمــوذج أوروبي، بل لأنهــا كانت تمثل للعديــد من المصريــين عامةً عى النفــوذ الأوروبي، حتــى إن قادةً 

سياســيين منتســبين للحركة الوطنية عملوا عى وضع نظامٍ يشــبه النظم الأوروبية )لكن مصري بالكامل( ليحل محل هذه المحاكم.
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كيــف يمكننــا تفســرُ هــذا الســكون إذن؟ كيــف لم يــؤدِّ التخــي المفاجــئ عــن الشريعــة الإســامية 

إلى جــدل أوســع واضطــراب، بــل وحتــى إلى عنــف ســياسي؟ أحــد التفســرات الممكنــة لهــذا الأمــر 

هــو أن مــن يوافقــون اليــوم عــى أن الشريعــة الإســامية كانــت قــد انتــشرت بشــكل عــام لتكــون 

قانــون البــاد الإســامية؛ قــد اخرعــوا عــصًرا ذهبيًّــا لم يكــن موجــودًا قــط.

وبالفعــل، يتشــكك معظــم الباحثــين الغربيــين )وبعــض المســلمين( بشــدة، في أن الشريعــة كانــت 

قــد بســطت هيمنتهــا مــن الأســاس. وبالتــالي، لم يكــن التحــول نحــو الأنمــاط القانونيــة الأوروبيــة 

ــا عــى الإســام، بــل كان  رفضًــا للشريعــة الإســامية، فالقانــون الســابق ســاعتها لم يكــن أصــاً قائمً

عــى قوانــين قبََليــة وأعــراف ومراســيم حــكامٍ )وأحيانًــا نزواتهــم(.

فعــى ســبيل المثــال، كتــبَ حميــد عنايــت أن "معظــم المســلمين كانــوا في الفــرة الأعظــم مــن 

ــة[  ــم ]هــذه الأنظم ــة[، ولم تهت ــر ]الديني ــة بالمعاي ــة الصل ــة ضعيف ــم أنظم ــم تحــت حك تاريخه

ــت  ــين")9(. وإن كان ــين المؤمن ــلطتها في أع ــى س ــة ع ــي الشرعي ــي تضُف ــة الت ــة إلا بالدرج بالشريع

الشريعــة غــر مطبقــة عنــد اســتجاب المدونــات الجديــدة، لا توجــد إذن أيُّ إهانة للإســام في الأمر.

ــز  ــن لغ ــف م ــة أضع ــسٍ تاريخي ــى أس ــه، ع ــن معقوليت ــم م ــى الرغ ــر، ع ــذا التفس ــوم ه يق

ــة  ــن المارس ــة ع ــة والوثائقي ــات التاريخي ــة المعلوم ــامية. ولقل ــة الإس ــي للشريع ــصر الذهب الع

ــن  ــا. لك ــم ماحظته ــا تت ــاً م ــذا الموضــوع، وقلي ــات في ه ــع التعمي ــم التســامح م ــة، يت القانوني

مؤخــراً، قــام بعــض الباحثــين بالركيــز عــى الفــرات المحــدودة )والأكــر حداثــة أيضًــا( التــي تشــر 

ــا مــن  ــتِ الشريعــةُ جــزءًا أساســيًّا وحيويًّ ــةُ الوثائقيــة المتاحــة إلى أنــه في حــالات معينــة مثلّ الأدل

ــوني. النظــام القان

ــد  ــامية ق ــة الإس ــف أن الشريع ــراز كي ــمولًا لإب ــاولات ش ــر المح ــن أك ــان م ــرض محاولت وتتع

ــر في  ــان جرب ــد هرم ــة في مــصر والأناضــول. ويؤك ــرة العثاني ــة في الف شــكّلت المارســة القانوني

ــاً: ــة قائ ــة العثاني ــن الإمبراطوري ــر ع ــه الأخ عمل

"تشــكك الدراســةُ بشــكل كبــر في العديــد مــن المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بطبيعــة المجتمــع 

الإســامي مــا قبــل الحديــث؛ كالفجــوة المـُــفرضة بــين النظريــة والتطبيــق، وهــو أحــد التعبــرات 

ــا هامشــية  ــت أهميته ــا كان ــةً، لكنه ــت مقدس ــة كان ــون؛ أي أن الشريع ــة القان ــن حال الرئيســة ع

)9( Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought )Austin: University of Texas Press, 1982(, 1.
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ــة  ــى النزاه ــة ع ــاتٍ كارثي ــببت تبع ــا س ــفرض أنه ــن المـُ ــوة م ــي فج ــق؛ وه ــد التطبي ــا عن دائمً

ــلم. ــع المس ــة للمجتم الأخاقي

لكــن في الحالــة التــي ندرســها هنــا، بالــكاد نجــد هــذه الفجــوة. وعندمــا نجدهــا؛ لم يكــن ينُظــر 

إليهــا باعتبارهــا مَرضَيــة أو مزعجــة)10(". 

ــابع  ــرن الس ــصر في الق ــة في م ــم الشرعي ــن المحاك ــابهة ع ــاءات مش ــال ادع ــال النح ــدم ج ويق

عــشر. فيُظهرهــا باعتبارهــا نظامًــا قانونيًّــا حيويًّــا ومتطــورًا بشــدة، ويتســم بالنزاهــة القضائيــة)11(.

ــةِ  ــد درجــة تشــكيل الشريع ــا لتحدي ــاء في امتاكه ــد يرغــب العل ــي ق ــة الت ــة الأدل ونظــراً لقل

للمارســة القانونيــة )عــى الأقــل حتــى الأمــس القريــب(، يصعــبُ القيــامُ بــأي تعميــات واســعة 

عــن المجتمعــات الإســامية. وفي نفــس الوقــت مــن الصعــب نفــيُ تعميــات أخــرى؛ فالادعــاءات 

ــو كانــت  ــأن الشريعــة شــكّلت المارســة لا يمكــن تجاهلهــا باعتبارهــا غــر دقيقــة، إذ ل ــة ب القائل

مثــل هــذه التعميــات قــد أغفلــت أي فــروق جوهريــة في التاريــخ الإســامي، يجــب ماحظــة أن 

هنــاك فروقـًـا جوهريــة أيضًــا أهملهــا مؤيــدو تلــك النظــرة. فرفــضُ فكــرة ســيادة الشريعــة بشــكل 

ــا. عــام وقبولهــا هــا أمــران متســاويان منطقيًّ

ــم  ــات والنظ ــي المدون ــى تبن ــت ع ــل الصام ــر رد الفع ــة تفس ــال بمحاول ــب الانتق ــك، يج ولذل

القانونيــة الأوروبيــة مــن مجــال التعميــات الاتاريخيــة إلى مجــال الظــروف التاريخيــة المحــددة. 

ــا  ــأةً باعتباره ــا فج ــي عنه ــم التخ ــامية ت ــة الإس ــأن الشريع ــعرون ب ــلمين يش ــن المس ــد م فالعدي

القانــونَ الأســاسي في المجتمعــات الإســامية، أواخــر القــرن التاســع عــشر وبدايــات القــرن العشريــن.

وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى ســـيادة الشريعـــة الإســـامية عـــبر التاريـــخ الإســـامي، كيـــف كان 

ـــن  ـــل يمك ـــدة؟ ه ـــم الجدي ـــة والمحاك ـــات القانوني ـــا المدون ـــتجُلِبت فيه ـــي اس ـــرة الت ـــعُ في الف الوض

تفســـرُ غيـــاب المقاومـــة ونـــدرة النقـــد بضعـــف الشريعـــة والمؤسســـات القائمـــة عليهـــا وقـــت 

الإصاحـــات؟

)10( Haim Gerber, State, Society, and Law in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspective )Albany: State 

University of New York Press, 1994(, 1.(74

)11( Galal H. El-Nahal, The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the Seventeenth Century )Minne-

apolis: Bibliotheca Islamica, 1979(.

.Messick, The Calligraphic State :وانظر عن اليمن
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ــة  ــر أن أهمي ــي جرب ــة، يدع ــى الحقيق ــر. فع ــيئاً آخ ــر ش ــرات تظُه ــل التفس ــدو أن أفض يب

ــج  ــاد)12(. وفي دول الخلي ــت في ازدي ــة كان ــة العثاني ــة في الإمبراطوري ــم الشرعي ــة والمحاك الشريع

ــا زاد  ــة، وعندم ــة الوهابي ــرت بعــض المناطــق بالحرك ــا تأث ــا عندم العــربي كان الأمــر نفســه تقريبً

تعقيــد المجتمعــات الســياسي )ومــا تبعــه مــن مطالبــات بمحاكــم متخصصــة في مواجهــة محاكــم 

ــمية()13(.  ــر الرس ــكام غ الح

ــأن الشريعــة الإســامية والمؤسســات القائمــة عليهــا قــد زادت  ــة مــصر الزعــم ب يصعــب في حال

أهميتهُــا، إلا أنهــا قطعًــا لم تضمحــل خــال القــرن التاســع عــشر. فصحيــحٌ أن هنــاك مجموعــةً مــن 

الهيــاكل القضائيــة انُشِــئت مــن قبــل الحــكام، متايــزة عــن المحاكــم الشرعيــة، إلا إنهــا لم تحــلَّ 

أبــدًا محــل الأجهــزة القديمــة. وفي واقــع الأمــر، تــم دمــج الأجهــزة الجديــدة مــن البدايــة في هيــاكل 

المحاكــم الشرعيــة بصــورٍ تبــدو مثــرةً للدهشــة بعــد ذلــك.

فــأولًا، لم يكــن القانــون الــذي ســتعمل المحاكــم عــى تطبيقــه بعيــدًا عــن الشريعــة؛ ففــي بعــض 

ــذي كان يهــدف بشــكل عــام  ــون العثــاني، وال ــرة مــن القان ــاك اســتعارة كب المناطــق، كانــت هن

إلى تقنــين مبــادئ الشريعــة. وبمــرور القــرن التاســع عــشر، كان يتــم الابتعــاد عــن تنفيــذ عقوبــات 

الحــدود. لكــن لم يكــن هنــاك إنــكارٌ بتاتـًـا للأســس الإســامية للقانــون)14(.

)12( Gerber, State, Society and Law in Islam, 16-17.

)13( إن البحثَ في وضع القانون والمحاكم قبل الاحتال الإمبريالي أكرُ تطورًا في حالة الكويت.

انظــر: عــادل الطبطبــائي، النظــام الدســتوري في الكويــت )الكويــت: د.ن، 1994م(، 243-262م؛ عثــان عبــد الملــك الصالــح، النظــام 

الدســتوري والمؤسســات السياســية في، الكويــت )الكويــت: مطابــع الكويــت تايمــز، 1989م(، 40-89؛ المؤلــف نفســه، لمحــة حــول 

تطــور القضــاء في الكويــت، الــرأي العــام، 7 فبرايــر 1994.

ويزعــم نــزار حمــزة أن معظــم النزاعــات في قطــر كانــت تحُــل بالقانــون القَبَــي حتــى جعلــت الحركــة الوهابيــة الشريعــة هــي 

الحاكمــة. إلا إنــه لا يوجــد توثيــق لهــذا الــرأي عــى وجاهتــه. انظــر:

Qatar: The Duality of the Legal System," Middle Eastern Studies (0, 1 )January 1994(: 79.

)14( يبرز ذلك إلى حد كبر في كتابات رادولف بيرز. انظر عى وجه الخصوص:

"Murder on the Nile," Die Welt des islam (0 )1990(: 98.

ولسرديات أخرى عن تطور القانون في القرن التاسع عشر انظر: سالم، النظام القضائي؛

Robert Hunter, Egypt under the Khedives 1805-1879 )Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984(; Don-

ald M. Reid, Lawyers and Politics in the Arab World 1880-1960 )Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1981(.

ولأهمية فتاوى المفتي عى المحاكم، انظر:

Kenneth J. Cuno, The Pasha's Peasants: Land, Society, and Economy in Lower Egypt, 1740-1858 )Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992(. / 8 خاصــةً ص.
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وثانيًــا، لا توجــد أدلــةٌ كثــرة عــى نشــوب صراع بــين المجالــس الجديــدة والمحاكــم القائمــة عــى 

ــادةً  ــت ع ــل قام ــط، ب ــل فق ــة في العم ــم الشرعي ــتمرَّ المحاك ــم تس ــصري؛ فل ــكل ح ــة بش الشريع

بالنظــر في نفــس القضايــا التــي كانــت تحُــال إلى المحاكــم الجديــدة. فخاصــةً في حالــة القتــل، كان 

يجــب أن ينظــر كلٌّ مــن النظامــين القضائيــين قبــل تنفيــذ حكــم الإعــدام)15(.

وأخــراً، تــم إدمــاج أشــخاص مــن ذوي التأهيــل الشرعــي في نظــام المحاكــم الجديــد، عــى الرغــم 

ــي  ــد ع ــكله محم ــذي ش ــة، ال ــة الحقاني ــس جمعي ــال، كان مجل ــبيل المث ــى س ــم. فع ــن قلته م

ــار العلــاء)16(.  ــا، يتكــون عــى الأقــل مــن اثنــين مــن كب ــع والنظــر في القضاي للتشري

ــاء  ــأة بإنش ــت فج ــد انقطع ــة ق ــم الدول ــة ومحاك ــين الشريع ــة ب ــذه العاق ــدو أن ه ــن يب لك

ــور  ــى أم ــة ع ــم الشرعي ــصرت المحاك ــخ، اقت ــذا التاري ــد ه ــام 1883م. وبع ــة ع ــم الأهلي المحاك

ــام 1956م. ــي ع ــائي الوطن ــام القض ــراً في النظ ــا أخ ــم دمجه ــم ت ــخصية، ث ــوال الش الأح

ولذلــك، ربمــا يكــون القائلين بأن الشريعة تــم التخي عنها فجأة، أكرَ دقة مــن القائلين بأنها كانت 

مهجــورةً في العــادة. ويســتدعي هذا الأمرُ الســخرية؛ لأن القول بســيادة الشريعة هــو تقليدٌ مختلَقَ، 

طــوّر ليــس بنــاءً عى الدراســة التاريخية، وإنما باعتبــاره محاولة لفهم -وأحياناً تغيــر- الوضع القائم.

ــا؛ لكــن  ــراً عرضيًّ ــة أم ــر مــن الحقيق ــق عــى جــزءٍ كب ــد المختل ــواء هــذا التقلي ــد يكــون احت ق

نظــراً لحيويــة نظــام المحاكــم الشرعيــة في الفــرة الســابقة عــى تبنــي المدونــات والنظــم القضائيــة 

ــا للنظــر. الأوروبيــة، يصبــح غيــاب المقاومــة ونــدرة النقــد أكــر لفتً

ولفهــم هــذا الصمــت، يجــب أن ننظــر إلى أمــرٍ أكــر دقــة؛ يجــب أن ننتقــل مــن النظــر في تطبيق 

الشريعــة إلى النظــر في معناهــا. وهنــا قد تكون الدراســة العلمية أكــر نفعًا من التقاليد المســتحدثة.

)15( Peters, "Murder."

لقــد ذكرنــا قبــلُ النــزاعَ الــذي ثار حول ســلطة الحاكم المــصري في تنفيذ الإعدامــات. لقد حُلّ هــذا النزاع بإشراك القــاضي العثاني في 

الأمر. وقد ظلَّ النظر في قضايا القتل أمامَ كا النظامين حتى إنشاء المحاكم الأهلية عام 1883م. ففي ديسمبر من عام 1882م، طالب 

وزيــرُ الحقانيــة حســين فخــري بإبطال المحاكمة المزدوجة في تقريــر قدّمه إلى مجلس النظار؛ مطبوع في الكتــاب الذهبي، 114-113.

ومــن الملهــم أن نجــد أن إيهــود توليدانــو -في تناولــه لمــصر في منتصــف القــرن التاســع عــشر- لم يركــز عــى أي نــزاع بــين الشريعــة 

وقانــون الدولــة، لكــن ركّــز عــى النــزاع بــين المارســات القانونيــة الرســمية والســلطة التقديريــة.

Ehud R. Toledano, State and Society in Mid-Nineteenth Century Egypt )Cambridge: Cambridge University 

Press, 1990(, 179 ff.

)16( عزيز خاني، التشريع، ص 65.
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 معنى الشريعة الإسلامية:
ــه  يتفــق الباحثــون والمســلمون بشــكل عــام عــى أن "القانــون الإســامي" هــو في أفضــل أحوال

مجــرد ترجمــة تقريبيــة لمصطلــح "الشريعــة". ومــع ذلــك، نــادرًا مــا يتــمُّ استكشــاف التمييــز بــين 

القانــون والشريعــة، ويبــدو أنــه يختفــي بسرعــة مــن التــداول الحــالي، عــى الأقــل بــين المســلمين. 

ــذي اســتقبل التخــي الظاهــري  ــب الصمــت ال ــذي يقــع في قل ــز نفســه هــو ال لكــن هــذا التميي

ــا. عــن الشريعــة باعتبارهــا قانونً

والدراســة العلميــة المعــاصرة تعظـّـم مــن كــون الشريعــة في طبيعتهــا ليســت مجــرد قانــون، بــل 

أيضًــا مجموعــة مــن العمليــات والمارســات المقرنــة بمؤسســات معينــة. وبعــد استكشــاف هــذه 

ــم  ــات والنظ ــي المدون ــون تبن ــدم ك ــبب ع ــا إدراك س ــات يمكنن ــات والمؤسس ــات والمارس العملي

ــن بالشريعــة. ــة شــديدَ الــرر بالنســبة للمســلمين المتأثري ــة الأوروبي القانوني

وبعدهــا، نكــون قادريــن عــى فهــم بعــض التحــولات الكامنــة في مفهــوم الشريعــة في الجــدل 

الســياسي الراهــن بــين المســلمين، والــذي أدى بالشريعــة إلى الانفصــال الكامــل عــن هــذه العمليــات 

والمارســات )وحتــى المؤسســات(، وإلى تغيــر معنــى الشريعــة بطــرق جوهريــة.

ــئون  ــن الش ــعة م ــة واس ــي مجموع ــا يغط ــا قانونيًّ ــامية كيانً ــة الإس ــل الشريع ــع تحم وبالطب

الإنســانية. ولا يجــب الإســهاب في شرح عــدم اقتصــار هــذا القانــون عــى مجــرد النزاعــات المدنيــة 

والجنائيــة، بــل أيضًــا يشــتمل أمــورًا وواجبــاتٍ دينيــة؛ إذ إن هــذا الأمــر يكمــن في قلــب التأكيــد 

الشــائع، عــى أن الشريعــة تتضمــن أكــر مــن مجــرد القانــون بالمعنــى الأمريــي والأوروبي المعــاصر.

لكــن مــا يهــم أكــر مــن موضوعهــا أن الباحثــين يعتــبرون الشريعــة متميــزة لأنهــا ترتبــط بعمليــةٍ 

خاصــة مــن اســتنباط القانــون وأخــرى للفصــل في النزاعــات. وهــذه العمليــات بدورهــا ارتبطــت 

بمؤسســات معينــة وأســاليب للتعليــم والقضــاء. وطبقًــا للصــورة التــي تقدمهــا الأبحــاث المعــاصرة، 

ــا،  ــا منه ــن فصله ــامية ولا يمك ــة الإس ــن الشريع ــزءًا م ــات ج ــات والمؤسس ــذه العملي ــت ه أصبح

ــة  ــم القضائي ــات والنظ ــو المدون ــول نح ــه التح ــدأ في ــذي ب ــشر )ال ــع ع ــرن التاس ــل الق ــك قب وذل

الأوروبيــة( بكثــر. ويســتحق الأمــر النظــرَ في هــذه الأبحــاث بــيء مــن التفصيــل.

لم يكــن أمــر اســتنباط أحــكام الشريعة مجــرد الإحالة إلى نصــوص مدونة ومبهمة، عــى الرغم من 

وجــود متــون أصليــة، لكنــه كان عبــارة عــن مشــاركة في خطــاب أوســع، كا يــشرح برنكي ميســيك:
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"يجــب أن تكــون الإشــارةُ إلى التعريــف التقليــدي للشريعــة باعتبارهــا "القانون الإســامي" إشــارةً 

حــذرة. فالشريعــة يجب أن توصف بشــكل أفضل بعبارة مارســل موس بأنها خطاب "شــامل"، "تأخذ 

فيــه المؤسســات تعبــرات متزامنة: دينيــة وقانونيــة وأخاقية واقتصاديــة." ويجب إضافة "سياســية" 

إلى هــذه القائمــة؛ لأن الشريعــة قدّمــت أيضًــا الاصطــاح التقليدي للتعبر الســياسي ما قبــل القومي.

لقــد شــكّلت الشريعــة بالنســبة للتيــار الغالــب في المجتمــع نــواةَ المعرفــة الإســامية، بينــا كانــت 

ــة التعليــم الرســمي. وتــم تعديــل هــذا الخطــاب الشــامل في  متــون الشريعــة الأساســية هــي أدل

ــزة، كجــزءٍ مــن  ــه المتمي ــه وحالت ــه، وإنشــاء شيء يقــارب القانــون الغــربي في هيئت ــة وإزاحت البداي

العمليــة الأكــبر التــي أدت إلى نشــأة الــدول القوميــة.

ونظــراً لمجالهــا المتنقــل الســابق، كان التدويــن والتعديــات الجذرية الأخرى التــي طالت الشريعة 

ضروريــةً لإنشــاء هــذه الــدول الجديــدة، وبشــكل أكــبر مــن مجــرد المعنــى القانــوني الضيــق")17(. 

ــاره  ــدًا باعتب وبشــكل أكــر مبــاشرة، يدعــي تيمــوثي ميتشــل أن القانــون الإســامي "لم يفُهــم أب

قاعــدةً مجــردة تضــع الحــدود التــي يجــب ألا يتخطاهــا "الســلوك"، بــل بالأحــرى باعتبــاره سلســلة 

مــن الــشروح لمارســات معينــة ولــشروح عــى تلــك الــشروح")18(.

مــت لتفســر  ولذلــك، تضمــن التعليــم القانــوني – وغــر القانــوني - أســاليب ووســائط معينــة صُمِّ

المارســات، وشروح المارســات، وشروح الــشروح المركزيــة في المعرفــة الإســامية:

ــرة الأخــرى في مــصر؛ شــأنها في  ــة الكــبرى في القاهــرة والمــدن الكب "لم تكــن الجوامــع التعليمي

ذلــك شــأن الجوامــع التعليميــة الكــبرى في أماكــن أخــرى مــن العــالم الإســامي - مراكــزَ تعليــم، أو 

حتــى مراكــز تعلــم مــن حيــث الجوهــر، بــل كانــت مراكــزَ لفــن وســلطة الكتابــة.

وكانــت قــد أنُشــئت في القــرون الأولى مــن جانــب أولئــك الذيــن كانــوا يمســكون بزمــام الســلطة 

ــدّوا مــن خــال أولئــك المتضلعــين في  السياســية، كمســاع اســتهدفوا مــن خالهــا أن يؤُمّنــوا وأن يمُ

الفقــه واللغــة والفلســفة، ســند كلمتهــا ذات النفــوذ.

)17( Messick, Calligraphic State, (.

)18( Timothy Mitchell, Colonising Egypt )Cambridge: Cambridge University Press, 1988(, 101.

ــرة: دار  ــان، القاه ــد حس ــباعي وأحم ــر الس ــة: بش ــصر، ترجم ــتعار م ــل، اس ــوثي ميتش ــن: تيم ــع م ــذا المقط ــة ه ــا ترجم نقلن

مــدارات للأبحــاث والنــشر، ط4، ينايــر 2016، ص181.
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ــب  ــد عــى الجوان ــة. وللتأكي ــة، أو حرف ــة، مهن ــة وتفســرها صناع ــت دراســة هــذه الكتاب وكان

المهنيــة، والسياســية والاقتصاديــة لهــذه الصناعــة، ســوف أشُــر إليهــا بوصفهــا "الفقــهَ"، وإن كان 

يجــب فهــم الكلمــة عــى أنهــا تشــمل مجموعــةً كبــرة مــن المعــارف المتصلــة باللغــة والفلســفة 

ــات")19(.  والإلهي

وبالتــالي، لم يكــن التعليــم والقانــون يغــرسُ كيانـًـا معينًــا مــن المعرفة الواقعيــة، لكنــه كان مصماً 

ــا  لإتقــان مجموعــة معينــة مــن النصــوص والــشروح. ويــصرُّ ميتشــل عــى أن التعليــم كان مراكبً

بشــكل كامــل مــع جوانــب أخــرى مــن القانــون، وعكــس هــذا الأســلوبُ التدريــي هــذا الأمــر:

"وكانــت هــذه العمليــة تبــدأ دائمًــا بدراســة القــرآن، النــص الأصــي للفقــه )بــل والنــص الأصــي 

ــراً  ــاره تفســراً أو تحوي ــى مــن المعــاني باعتب ــه بمعن ــذي لا يمكــن قراءت ــد ال ــد، النــص الوحي الوحي

لكتابــة أســبق(.

ــك إلى الحديــث؛ مجموعــة الأقــوال المنســوبة إلى النبــي محمــد،  ــذ ينتقــل بعــد ذل وكان التلمي

والتــي تفــسر وتوســع المذهــب القــرآني، ثــم إلى الــشروح الرئيســة للقــرآن وإلى موضوعــات أخــرى 

تتنــاول تفســرهَ، كفــن تاوتــه ودراســة القــراءات المختلفــة.

ثــم ينتقــل مــن هــذا إلى الدراســات المتصلــة بقــراءة الحديــث، كراجــم الــرواة، ثــم إلى أصــول 

الديــن، ثــم إلى أصــول الفقــه، ثــم إلى التفســرات المتباينــة بــين مــدارس الفقــه المختلفــة، وهلــم 

ــا لســياق محــدد في قــراءة وتفســر الفقــه، الــذي كان طبيعــة الفــن محــل الدراســة. جــراّ وفقً

ــط  ــة إلى مخط ــاك حاج ــن هن ــه لم تك ــن، إلا إن ــد يتباي ــة ق ــوص الثانوي ــار النص ــع أن اختي وم

دراسي. وكان نظــام التعليــم يتكشــف، بحكــم منطــق التفســر، في نظــام النصــوص.

ــدروس  ــادي لل ــالي الع ــي. فالتت ــي يوم ــاك حاجــة إلى جــدول زمن ــن هن وبالشــكل نفســه لم تك

اليــوم كان يعكــس النظــام النــصي نفســه عــى نطــاق أصغــر. وكانــت الــدروس الأولى تلُقــى بعــد 

صــاة الفجــر مبــاشرة، مــن جانــب أولئــك الذيــن يعلمّــون القــرآن. وكانــت تتَبــع هــذه الــدروس 

ــة إلى  ــة الخارجي ــن الناحي ــود م ــا يق ــراّ، بم ــم ج ــرآن، وهل ــر الق ــا تفس ــث، يتلوه دروسٌ في الحدي

ــة لصــاة العشــاء. دراســة التصــوف، والتــي تُــرك إلى الفــرة التالي

)19( المصدر السابق، ص ص 82-83. ]الرجمة العربية: ص ص 156[.
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ــاً عــن العاقــة  ــام اليــوم، لم يكــن منفص ــل ونظ ــام التدريــس، ب ــإن نظ ــارة أخــرى، ف وبعب

الروريــة بــين النصــوص والــشروح، والتــي تشــكل المارســة الفقهيــة")20(.

يحــاول ميتشــل وميســيك وغرهــم تحســيَن فهمنــا للشريعــة الإســامية، ليــس مــن خــال 

ــة  ــأن طريق ــاج ب ــال الاحتج ــن خ ــل م ــا، ب ــات تأويله ــا وآلي ــن مصادره ــة ع ــة التقليدي السردي

ــا. ــن محتواه ــا ع ــدًا فصلهُ ــن أب ــة لا يمك ــم الشريع ــتنباط وتعلي اس

ــم.  ــا بالمحاك ــل أيضً ــم، ب ــات التعلي ــط بمؤسس ــةً فق ــه متصل ــة الفق ــة أو حرف ــن مارس ولم تك

ففهــم الشريعــة الإســامية الــذي طورتــه البحــوث المعــاصرة يســاعد في تفســر صفــات مارســات 

وإجــراءات هــذه المحاكــم.

وعــى الرغــم مــن قبــول المتــون والنصــوص الأصليــة، ظــل القانــون في المحاكــم الإســامية بشــكل 

عــام "قانــونَ الفقهــاء"؛ بمعنــى أنــه لم يكــن مدوّنـًـا، وكان يؤخــذ بشــكل مبــاشر مــن الفقهــاء بــدلًا 

مــن نصــوصٍ تشريعيــة تصدرهــا الدولــة)21(.

لم يكـــن هنـــاك محامـــون في المحاكـــم، ومعظـــم خروقـــات القانـــون )وحتـــى معظـــم حـــالات 

ـــون  ـــا)22(. وكانـــت المحاكـــم والقضـــاة يحصل ـــين أطرافه ـــل( ظلـــت بالأســـاس نزاعـــاتٍ شـــخصية ب القت

ـــي  ـــي الت ـــية ه ـــلطات السياس ـــت الس ـــى وإن كان ـــهم، حت ـــين أنفس ـــن المتقاض ـــم م ـــى إيراداته ع

ـــم. ـــم وتعتمده تعينه

ــبيل  ــى س ــامية. فع ــم الإس ــتقال المحاك ــن اس ــث ع ــة في الحدي ــهولة المبالغ ــن بس ــن الممك م

ــم عــى الشريعــة  ــون القائ ــين القان ــز ب ــن التميي ــاني أضعــفَ م ــون العث ــد يكــون القان ــال، ق المث

والقانــون الــذي تشرعــه الدولــة، إلا إنــه، وحتــى في هــذه الحالــة، يمكــن فهــم ســبب كــون 

)20( المصدر السابق، ص ص 83-84. ]الرجمة العربية: ص ص 157-156[.

)21( عن التوتر بين القانون المدوّن وقانون الفقهاء في تصورات الشريعة، انظر: 

Ann Elizabeth Mayer, "The Sharicah: A Methodology or a Body of Substantive Rules," in Islamic Law and Juris-

prudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh, ed. Nicholas Heer )Seattle: University of Washington Press, 1990(

)22( نجد تصويراً للطابع غر الرسمي الذي اتسمت به المحاكم الإسامية في:

Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society )New York: Cambridge 

University Press, 1989(. 

يختلــف تصويــر روزيــن عــن العديــد مــن الأعــال الحديثــة التــي تشــدد عــى الدرجــة العاليــة التــي تتحكــم بهــا الشريعــة في 

أحــكام القضــاء. ويمكــن تفســر هــذا الاختــاف إلى حــد مــا بالقضايــا المختلفــة التــي خضعــت للبحــث.
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ــة طموحــة. فالمؤسســات والمارســات المرتبطــة  ــدول مركزي ــا ل ــوني كهــذا لم يكــن مرضيً إطــارٍ قان

ــم،  ــرادات المحاك ــون، وإي ــوى القان ــة عــى محت ــدول ســيطرةً ضعيف ــح ال بالشريعــة الإســامية تمن

ــا. ــال إليه ــي تحُ ــا الت ــى القضاي وحت

وعــى الرغــم مــن أن المحاكــم والمؤسســات القانونية التي نشــأت في المجتمعات الإســامية لم تكن 

أبدًا مســتقلة بشــكل كامل عن الســلطات السياســية، إلا إن مشروعات بناء الدولة في القرنين التاســع 

عشر والعشرين اســتدعت ضرورةَ تقليل هذه الدرجات الكبرة من الاســتقال، بل والقضاء عليها)23(. 

يبــدو أنــه إن كانــت الأبحاث المعاصرة قد اســتطاعت ضبــطَ معنى الشريعة بدقة، يظل اســتجاب 

نظــام قانــوني جديــد أكر إثــارةً للجدل. ومع ذلك، تســاعد الصــورة الجديدة لمعنى الشريعــة بالفعل 

في فهــم الســكون الســياسي الــذي اســتقبل الأنظمــةَ الجديــدة. فعــى الرغــم مــن كــون الإصاحــات 

القانونيــة التــي بــدأت في القــرن التاســع عــشر قــد قامــت بالفعــل بإعــادة النظــر في العاقــة بــين 

الشريعــة والدولــة، إلا إنها لم تعرضّ المؤسســات والمارســات المرتبطة بالشريعة للخطــر، ولا عطلّتها.

 إعادة النظر في العلاقة بين الشريعة والدولة:
لقــد قامــت الإصاحــات القانونيــة التــي وقعــت في القــرن التاســع عــشر في مــصر والإمبراطوريــة 

ــم  ــة فه ــر طبيع ــن؛ بتغي ــرن العشري ــربي في الق ــالم الع ــاء الع ــع أنح ــذت في جمي ــة، ونفُِّ العثاني

ومارســة القانــون بشــكل جوهــري. لكــن خرجــت الشريعــة الإســامية -باعتبارهــا ليســت مجــرد 

ــل باعتبارهــا مجموعــة مــن المؤسســات والمارســات بشــكل أكــر اتســاعًا- مــن  ــوني، ب نظــام قان

ــة ســليمةً، بــل ومســتقلة. هــذا التحــول القانــوني في البداي

ــشرق  ــاء ال ــع أنح ــوني في جمي ــاح القان ــق الإص ــا تطبي ــم به ــي ت ــة الت ــل، أدت الطريق وبالفع

ــر  ــل الأث ــا؛ إلى تقلي ــكلٍ واعٍ تمامً ــم بش ــادةً تت ــت ع ــي كان ــام، والت ــكل ع ــامي بش ــط الإس الأوس

ــة.  ــة بالشريع ــات المرتبط ــات والمارس ــى المؤسس ــع ع الواق

)23( تناولتُ هذا الموضوع بتفصيل أكبر في كتابي القادم: 

The Rule of Law in the Arab World: Courts, Politics, and Society in Egypt and the Arab States of the Gulf 

)Cambridge: Cambridge University Press, 1997(.

صــدرت ترجمــةٌ عربيــة للكتــاب عــن دار ســطور عــام 2004: ناثــان بــراون، القضــاء في مــصر والخليــج، القانــون في خدمــة مــن؟ 

المحاكــم ... الســلطة ... المجتمــع، تعريــب وتعليــق: محمــد نــور فرحــات، القاهــرة: دار ســطور، 2004.
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ومــن المؤكــد أنــه أعُيــد النظــرُ في العاقــة بــين المؤسســات القائمــة عــى الشريعــة وبــين الدولــة 

بانتظــام، وبشــكل عــام مــن خــال تقليــص الولايــة القانونيــة للمحاكــم الشرعيــة. إلا إنــه حوفــظ 

ــا حتــى بعــد ذلــك. عــى اســتقال المؤسســات القائمــة عــى الشريعــة، وظلــت طبيعتهُــا ثابتــةً كليًّ

ــواء  ــمَّ احت ــه ت ــإدراك أن ــة، ب ــزاً في البداي ــدا مُلغ ــذي ب ــياسي ال ــكونِ الس ــم الس ــن الآن فه ويمك

ــر. ــدى القص ــل في الم ــى الأق ــر، ع ــا للخط ــن تعريضِه ــر م ــوني أك ــاح القان ــة بالإص الشريع

فــأولًا، لم تتأثــر المؤسســات التعليميــة )أو تلــك المؤسســات المرتبطــة بالشريعــة باعتبارهــا 

"مهنــة"( إلى حــدٍّ كبــر بالأنظمــة القانونيــة الجديــدة. فقــد كانــت هنــاك موجــة مــن الإصــاح تمــرُّ 

ــروزاً. ــده أكرهــا ب ــادة محمــد عب بهــا بعــض هــذه المؤسســات، وكان الأزهــر تحــت قي

ــة  ــروز ضغــط الإصاحــات القانوني ــل ب ــدأت في الأزهــر قب ــد ب ــة ق ــورة الفكري ــت الث لكــن كان

ــل إلى القديمــة؛ وكان  ــدة، ب ــة الجدي ــا ليــس إلى المؤسســات القانوني الكامــل. وكان الإصــاح موجهً

المــشروع يهــدف إلى بــث الحيــاة في الشريعــة الإســامية، وليس إلى القضــاء عى تأثر قانــون نابليون.

ــا الأزهــر-  ــا فيه ــة الإســامية -بم ــك أن معظــم المؤسســات التعليمي ــر كذل ــر بالذك ــن الجدي وم

اســتمرت عصيــةً عــى الإصــاح مــن الناحيــة الموضوعيــة والمنهجيــة. فقــد كانــت الشريعــة 

الإســامية تُــدرسّ لفــرة معتــبرة بعــد الإصاحــات القانونيــة التــي بــدأت في القــرن التاســع عــشر. 

ونــادرًا مــا كانــت تتــم محاولــة الدمــج بــين تدريــس القانــون الوضعــي والفقــه الإســامي، وكانــت 

ــا. ــا تمامً ــةً عنه ــدة خارجــةً عــن القديمــة، ومنفصل ــون الجدي ــدارس القان م

ــدارس  ــامي في م ــه الإس ــات الفق ــض دراس ــين بع ــة لتضم ــاك محاول ــت هن ــا كان ــى عندم وحت

القانــون الجديــدة، تــم التعامــل معهــا كأي مــادة أكاديميــة أخــرى، ودُرِّســتْ باعتبارهــا مجموعــة 

مــن الأحــكام القانونيــة المحــددة، أكــر مــن كونهــا شروحًــا لمارســات وحــواشٍ عــى هــذه الــشروح.

ولفــرةٍ كبــرة، ظلــت مناهــج التدريــس في نوعــي المؤسســات كليهــا مختلفــة. فقــد كان أحدهــا 

عبــارة عــن عالـَـم مــن العلاء يقومــون بتدريس حلقات مــن الطاب من خــال شروح نصية؛ والنوع 

الآخــر كان عبــارة عــن عالـَـمٍ من النصــوص الشــارحة لنفســها، والمنهج المنظــم، وقاعــات المحاضرات، 

والتدريــس الجاهــري، والاختبــار. ولم يعتــد أيُّ نظــام تعليمــي عــى اســتقال الآخــر بشــكل كبــر، 

وظلــت الشريعــةُ الإســامية كــا فهُِمــت عــى مــدار التاريــخ غــرَ مهــددة، ولم تتأثــر بالإصاحــات 

ــارَ الأمــرُ مقاومــةً علنيــة وتلكــؤًا كــا ســرى. القانونيــة. لكــن عندمــا حــدث إصــاح التعليــم، أث
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لم تكــن المؤسســات التعليميــة فقــط هــي التــي اســتمرت كــا هــي. فالمحاكــم الشرعيــة بشــكل 

ــادرة فقــط  ــة، وفي حــالات ن ــرٍ مــن الإصاحــات القانوني ــا تأث ــا ب ــة أعاله عــام اســتمرت في تأدي

ــاء  ــع أنح ــن في جمي ــد)24(. لك ــوني موح ــام قان ــاء نظ ــي لإنش ــد حقيق ــاك جه ــت( كان هن )كالكوي

ــم  ــين: أحدهــا قائ ــين منفصل ــاظُ عــى نظامــين قانوني ــم الحف ــررًا أن يت العــالم الإســامي، كان مق

عــى الفقــه الإســامي، والآخــر عــى قوانــين وإجــراءات جديــدة.

ومــن هــذه الزاويــة، كانــت الإصاحــات القانونيــة تدريجيــةً أكــر منهــا ثوريــة؛ فهــي لم تتضمــن 

إنشــاءَ نظــام قانــوني جديــد؛ لأن الــدول بشــكل عــام كانــت قــد أنشــأت بالفعــل محاكمهــا الخاصــة 

ــات  ــرُ الإصاح ــل كان أث ــة. ب ــى الشريع ــم ع ــام القائ ــر النظ ــت تغي ــاص، ولا تضمن ــون خ بقان

ــبر وتوســعة  ــا بشــكل أك ــن خــال فصله ــا، م ــين غالبً ــين النظام ــة ب ــادة النظــر في العاق ــو إع ه

ــة. ــم الدول اختصاصــات محاك

ــعت  ــد، س ــوني الجدي ــوذج القان ــي النم ــم تبن ــا ت ــشر، عندم ــع ع ــرن التاس ــة الق ــى نهاي وحت

الحكومــات جاهــدةً للتوفيــق بــين النظــم القضائيــة القائمــة عــى الشريعــة وغــر الشرعيــة. وقامــوا 

بذلــك بطــرقٍ ناقشــناها ســابقًا؛ عــبر اعتبــار الســلطاتِ الشريعــةَ الإســامية في القضايــا القانونيــة، 

ــذ  ــل تنفي ــين قب ــاة الشرعي ــارة القض ــين، واستش ــا إلى كا النظام ــض القضاي ــة بع ــاح بإحال والس

العقوبــات الجنائيــة، وتضمــين قضــاة شرعيــين في المحاكــم غــر الشرعيــة. ولكــن تخلــتِ الإصاحــاتُ 

ــا، التــي تمــت في أواخــر القــرن التاســع عــشر، عــن محــاولات جعــل النظامــين  القانونيــة تخليًــا تامًّ

ــة(. ــك تخلــت عــن القضــاء المــزدوج )وإن كان بصــورة تدريجي ــا، وكذل يعمــان معً

تــم ذلــك عــبر تحديــد اختصــاص كل محكمــة. وقــد كانــت محاكــم الدولــة تعمــل عــى مجموعــة 

واســعة مــن القضايــا في المــاضي، وكانــت المســاحة الوحيــدة التــي تــم اســتبعادها مــن اختصاصهــا 

هــي قضايــا الأحــوال الشــخصية)25(.

ـــم  ـــة للمحاك ـــة والجنائي ـــا المدني ـــدة معظـــم القضاي ـــة الجدي ـــات القانوني ـــت الرتيب ـــذا، أحال وهك

ـــرى، إلى  ـــواع أخ ـــن أن ـــورٌ م ـــا أم ـــخصية، وأحيانً ـــوال الش ـــا الأح ـــت قضاي ـــكل، وأحيل ـــة الش أوروبي

ــاك؛ إذ لم تحقــق هــذه المحاكــم أيَّ  )24( إن أفضــل تفســر لاســتثناء الكويتــي هــو الضعــف التاريخــي للمحاكــم الشرعيــة هن

ــا عــن محاكــم الحــكام. اســتقالٍ مطلقً

)25( بشــكل عــام، اتســع اختصــاصُ المحاكــم غــر الشرعيــة بالوقــت. فعــى ســبيل المثــال، حصلــت هــذه المحاكــم عــى الاختصــاص 

.194 ,Cuno, Pasha Peasants :في قضايــا حيــازة الأرض في مــصر عــام 1858م. انظــر
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المحاكـــم الشرعيـــة التـــي تعـــاد هيكلتهـــا. فقـــد تخلـــت المحاكـــم الجديـــدة عـــن الاجتهـــاد في 

العمـــل تحـــت إطـــار شرعـــي)26(. 

تجبرنُــا هــذه الرؤيــة التدريجيــة لطبيعــة الإصــاح القانــوني عــى إعــادة صياغــة فهْمِنــا لطبيعتــه 

ــغ -وإن كان  ــافٌ بال ــل إضع ــامية، ب ــة الإس ــة للشريع ــةً قاضي ــن ضرب ــاح لم يك ــية. فالإص السياس

ــحُ  ــك، يصب ــو. ولذل ــا ه ــا ك ــى جوهره ــاء ع ــع الإبق ــة م ــات الشرعي ــر المؤسس ــدودًا- لتأث مح

ــولًا. ــراً معق ــدة أم ــمَ الجدي ــذي صاحــب المحاك الســكون الســياسي ال

وبالفعــل، هنــاك دليــل قــويٌّ عــى أن إدراك عــدم الإيــذاء النســبي لهــذا الإضعــاف نفســه هــو 

الــذي حــدد طبيعــة الإصاحــات الدقيقــة ومداهــا. ففــي معظــم الأماكــن، رفعــت مجموعــةٌ مــن 

الإجــراءات مــن ســمة عــدمِ الــرر الظاهــري للإصاحــات هــذه إلى حدهــا الأقــى.

فــأولًا، بذُِلــت الجهــود، أثنــاء المراحــل الأولى للإصــاح، لتمكــين المتنازعــين المحتملــين مــن اللجــوء 

ــرن  ــبعينيات الق ــر في س ــشر، وقط ــع ع ــرن التاس ــات الق ــصر في ثمانيني ــي م ــي. فف ــاء الشرع للقض

ــى وإن  ــا، حت ــرضَ عليه ــة تعُ ــتمع لأي قضي ــة أن تس ــم الشرعي ــموحًا للمحاك ــن، كان مس العشري

ــا. وفي كلتــا الحالتــين، تــم إنفــاذ قواعــد  ــنشأة حديثً كانــت مــن اختصاصــات المحاكــم المدنيــة المـُ

ــج)27(. ــي صــدرت رســميًّا بالتدري التقــاضي الت

ــين  ــة إلى القوان ــال الإحال ــن خ ــادةً م ــلأ ع ــة تُم ــوات القانوني ــت الفج ــك، كان ــى ذل ــاوة ع وع

ــة  ــذه المارس ــت ه ــد أزعج ــا. وق ــة غالبً ــى الشريع ــة ع ــت قائم ــي كان ــبقًا، والت ــودة مس الموج

ــات)28(. ــا للإصاح ــا تقويضً ــم رأوه ــصر؛ لأنه ــين في م ــين الأوروبي الماحظ

)26( تجــب الإشــارة إلى أن الشــيخَ العــالم بالشريعــة كان عضــوًا في اللجنــة التــي قامــت بتطويــر نظــام المحاكــم الجديــد في مــصر. 

انظــر: جريــدة الأهــرام، 29 ينايــر 1883م.

ــار قــرر في ديســمبر عــام 1882م الســاحَ للمحاكــم الشرعيــة في اســتمرار  )27( الأمــر غــر واضــح في مــصر، إلا إن مجلــس النظّ

النظــر في هــذه القضايــا. انظــر: الكتــاب الذهبــي، 1/ 116-118. وبعــد أربعــة عــشر عامًــا ادّعــى محــامٍ مــصري أن المصريــين لا 

زال بإمكانهــم التقــاضي في نزاعاتهــم أمــام محكمــة شرعيــة، حتــى بعــد إنشــاء المحاكــم الأهليــة. انظــر: تطــور المحاكــم الأهليــة، 

ــو 1896م، 522-521. المقتطــف، 20 يولي

لت  لكــن في قطــر، كان هنــاك "اتفــاقُ شرف" بــين المحاكــم الشرعيــة والمدنيــة عــى أن تظــل كل قضيــة في المحكمــة التــي سُــجِّ

فيهــا، بغــض النظــر عــن المحكمــة صاحبــة الاختصــاص الفعــي وفقًــا للقانــون القطــري )في حــوارات شــخصية مــع قضــاة قطريــين، 

نوفمــبر وديســمبر 1994م(. 

)28( Sir Edward Malet to Lord Granville, 28 November 1881, FO 141/144, piece (48, Foreign OfficeRecords, 

Public Record Office, Kew, England.
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وفي بعــض الحــالات في البدايــة، كالكويــت ومــصر، شُــغِلت وظائــف المحاكــم الجديــدة مــن قبــل 

ــة(. وبعــض  ــي تعاونــت مــع المحاكــم الشرعي ــة الأقــدم )الت ــون في محاكــم الدول ــوا يعمل مــن كان

هــؤلاء القضــاة كانــت لديهــم خلفيــة أكــر شــمولًا في الشريعــة أكــر مــن القانــون المــدني)29(.

ويبــدو أن هــذا التــدرج في الإصــاح نشــأ خصيصًــا نتيجــة توقــع الاحتجاجــات إن كان الإصــاحُ 

ــوا مختلفــين، إلا  ــدول التــي قامــت بالإصاحــات كان ــة. وعــى الرغــم مــن أن قــادة ال أكــر جِذري

إن كثــراً منهــم كان يــرى أن المحاكــم الشرعيــة لا تناســب العــصر الحديــث. وبالفعــل، كان ينظــر 

المتابعــون الأجانــب والمحامــون والقضــاة إلى المحاكــم الشرعيــة باعتبارهــا مفارقــاتٍ تاريخيــةً 

ــةً بالنظــام. ــةً عــن الواقــع ومخل منفصل

ــا  ــام 1956م، ونجده ــة ع ــم الشرعي ــاء المحاك ــى إلغ ــصر حت ــادات في م ــذه الانتق ــشرت ه وانت

اليــوم في قطــر )حيــث لا زال للمحاكــم الشرعيــة اختصــاصٌ في جرائــم القتــل مــع قضايــا الأحــوال 

الشــخصية(. وتتُهّــم المحاكــم الشرعيــة بأنهــا تعمــل بغــر قواعــد وإجــراءات حاكمــة، وأنهــا عرضــة 

في أحســن الأحــوال للأحــكام التعســفية، وللفســاد في أســوأها.

ويــرى العديــد مــن دارسي القانــون المــدني أن المحاكــم الشرعيــة تمثــل إهانــة لكرامــة العدالــة، 

ــورد  ــه إلى المحكمــة. وفي عــام 1896م، شرح الل ــه أقــرب للســوق من ــئ ب ــذي تمتل وأن الصخــب ال

كرومــر -عــى أعتــاب إصــاحٍ محــدود في هيــكل المحاكــم الشرعيــة- رؤيتَــه للمحاكــم ]الشرعيــة[، 

وســببَ رأيِــه عــن ضرورة التعامــل مــع مســألة الإصــاح بحــذر، عــى الرغــم مــن أهميتهــا:

ــم هــذا البلــد المدنيــة  ــت محاك ــال، فقــد خضع ــاج فع ــق أي ع ا تطبي ــب جــدًّ "مــن الصع

ــذه  ــزة في ه ــة ناج ــة. والعدال ــة الماضي ــنوات القليل ــاملة في الس ــاح ش ــة إص ــة إلى عملي والجنائي

ــمَ  ــاة محاك ــم المس ــى المحاك ــق ع ــك لا ينطب ــور. إلا إن ذل ــه القص ــض أوج ــم بع ــم، رغ المحاك

شرعيــة، بمــا فيهــا المجلــس الحسْــبي. تقــوم هــذه المحاكــم عــى كل مــا يتعلــق بالــزواج والحضانــة 

ــخصية. ــوال الش ــق بالأح ــا يتعل ــراث؛ أي كل م ــة والم والوصاي

وتصــدر المحاكــم أحكامهــا بنــاءً عــى الشريعــة، قانــون الإســام المقــدس؛ والتــي ترجــع إلى عــصر 

صــدر الإســام، والتــي يــرى كلُّ مســلمٍ في تغيرهــا انتهــاكًا للمقدســات.

ــة الصــادر في ديســمبر 1882م.  ــم الأهلي ــار بإنشــاء المحاك ــس النظ ــرار مجل ــة: ق ــم المصري )29( انظــر لشــاغي مناصــب المحاك

ــي، ص ص 120-119. ــاب الذهب ــه في الكت ــدت طباعت أعُي
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ــراء  ــذا الاه ــصر ه ــاع. ولا يقت ــى النخ ــة حت ــا مهرئ ــة[ بكامله ــة الشرعي ــةَ ]المحكم إن المؤسس

ــدَم القانــون نفســه أو بدائيــة الإجرائيــات أو عــدم انســجام مبــادئ القانــون العامــة مــع  عــى قِ

ــن  ــل م ــن التقلي ــه يمك ــا، إلا إن ــن ضخامته ــم م ــى الرغ ــات ع ــذه الصعوب ــة؛ فه ــكار الحديث الأف

شــأنها أو القضــاء عليهــا كليًّــا إن طبُِّــق القانــون بأمانــة. لكــن الآفــة العظمــى تتمثــل في أن العــرف 

ــين الطبقــات المعروفــة في مــصر  ــيَن القضــاة مــن ب ــه- يســتلزم تعي ــون في قوت ــذي يناظــر القان -ال

بـــ "المعممــين" كعلــاء المســاجد ومــن عــى شــاكلتهم، لا مــن بــين المســلمين المتعلمــين العاملــين 

ــه لا أمــل في إقامــةٍ للعــدل  ــة. وطالمــا ظــل هــذا العــرفُ ســائدًا، فإن ــة والجنائي في المحاكــم المدني

ــة. ــة وعاقل صافي

لكــنْ هنــاك حــلٌّ واحــدٌ فقــط لهــذه الحالــة؛ ألا وهــو إلغــاء المحاكــم الشرعيــة بالكليــة، وتحويــل 

اختصاصاتهــا للمحاكــم المدنيــة العاديــة. وهــو مــا حــدث في الهنــد مــن وقــتٍ طويــل، وهــو مــا 

آمــل أن يحــدث في مــصر في النهايــة.

إن هنــاك اســتياء شــديد مــن هــذا الموضــوع، ويمكــن لهــذا الاســتياء أن يثــر مطالبــات محليــة 

بالإصــاح تكــون قويــةً كفايــة للتغلــب عــى التلكــؤ في إحــداث تغيــر شــبه دينــي، وللتغلــب عــى 

معارضــة أصحــاب المصالــح في الإبقــاء عــى هــذا النظــام.

ـــرض الإصـــاح،  ـــة لف ـــتغاله في لحظـــة مواتي ـــن اس ـــزي يمك ـــوذ الإنجلي ـــن أن النف ـــم م ـــى الرغ وع

إلا إنـــه مـــن التهـــور الاندفـــاع في الإصـــاح في وجـــه المعارضـــة الشرســـة التـــي ســـتثور حتـــاً. 

وفي هـــذه الحالـــة، يجـــب علينـــا أن نجعـــل المســـلمين هـــم أصحـــاب المبـــادرة ]في طلـــب هـــذا 

ـــاح[")0)(. الإص

يوضّــح توجــهُ كرومــر ســببَ اهتــام معظــم حكومــات المنطقــة -وليــس فقــط تلــك الخاضعــة 

لنفــوذ أجنبــي- بتقييــد اختصــاص المحاكــم الشرعيــة بــدلًا مــن مواجهتهــا بشــكل مبــاشر.

وبالعــودة إلى أســباب الصمــت في مواجهــة إدخــال نمــاذج القانــون والمحاكــم الأوروبيــة، يجــب 

ــين  ــدو أن الباحث ــا؛ إذ يب ــه حقيقيًّ ــر من ــا أك ــة كان ظاهريًّ ــن الشريع ــي ع ــى أن التخ ــد ع التأكي

ــةً  ــل باعتبارهــا مجموع ــد، ب ــن القواع ــانٍ م ــس باعتبارهــا مجــرد كي ــة لي ممــن يصــوّرون الشريع

ــوا في ذلــك. مــن المارســات والمؤسســات؛ قــد أصاب

)(0( Cromer to Salisbury, 8 November 1896, FO (71/14620, no. (0.
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فــا يهــم بالنســبة لمنــاصري الشريعــة الإســامية هــو حفــظ هــذه المؤسســات والمارســات. ولم 

يكــن تطبيــق قواعــد الشريعــة أمــراً هامشــيًّا، لكــن لم يعــد ينُظــر إلى التفــاوض حــول العاقــة بــين 

هــذه القواعــد وقانــون الدولــة باعتبــاره إهانــةً لجوهــر الشريعــة الإســامية. ومهّــد الفهــمُ الأقــدم 

للشريعــة لإحــداث ثــورةٍ قانونيــة عارمــة لم ينُظــر لهــا باعتبارهــا هجومًــا عــى الشريعــة.

لكــن إن كانــت هــذه السرديــة دقيقــةً، فلــمَ عــادت الشريعــة لتكــون أمــراً مزعجًــا في مجريــات 

ــة؟ لا  ــق الشريع ــشرة بتطبي ــوات المنت ــر الدع ــا تفس ــف يمكنن ــط؟ وكي ــشرق الأوس ــة في ال السياس

يمكننــا في إطــار هــذه الورقــة تقديــمُ إجابــة كاملــة عــن هــذا الســؤال، لكــن يمكننــا الإجابــة جزئيًّــا 

بــأن معنــى الشريعــة قــد تغــر بشــكل عميــق وبشــكلٍ يــكاد لا يُــدرك في الوقــت نفســه.

فالمؤسســات والمارســات التــي كانــت مركزيــةً في فهــم معنــى الشريعــة الإســامية قــد تحللــت 

ــالي  ــون، وبالت ــد للشريعــة مقصــورًا أكــر عــى القان ــى الجدي ــح المعن ــا. وأصب ــا أحيانً ــمَّ تجاهله وت

ــز عــى منزلــة القانــون الوضعــي في المجتمــع الإســامي. يركّ

 استعادة الشريعة الإسلامية وبعثها - نشأة دستورانية إسلامية:
ــال  ــة إدخ ــاءَ في مواجه ــتطاعت البق ــاتها اس ــة ومارس ــات الشريع ــن أن مؤسس ــم م ــى الرغ ع

ــاء  ــت في انحــدار تدريجــي في معظــم أنح ــا ظل ــة، إلا إنه ــة الأوروبي ــة والقضائي ــاذج القانوني الن

الــشرق الأوســط الإســامي. وكان إصــاحُ المحاكــم الإســامية ومؤسســات التعليــم أكــر بطُئـًـا وإثــارةً 

ــة. ــزاع مــن إدخــال القوانــين والمحاكــم المدني للجــدل والن

ومــع تغــر المؤسســات المركزيــة في تصــورات الشريعــة القديمــة، وعــى الرغــم مــن بــطء وتــرة 

هــذا التغــر، تقلصــت حــدودُ معنــى الشريعــة، لكــن زادت فعاليتــه السياســية.

ــم الإســامية إلى جامعــات بمحــاضرات وساســل مــن المقــررات  لقــد تحولــت مؤسســات التعلي

والاختبــارات. وتــم تجاهلُ الآليات التعليمية والمارســات التــي كانت ينُظر إليها باعتبار أنها تشــكل 

جــزءًا جوهريًّــا مــن الشريعة، حتــى في الجامع الأزهر بمصر، وربما حدث ذلــك فيه بالذات لأنه بمصر.

ــت  ــة، كان ــم الأوروبي ــون والمحاك ــال القان ــى إدخ ــة ع ــة القليل ــات العام ــل التعليق ــي مقاب فف

المعركــة حــول الأزهــر والتعليــم فيــه وهيكلــه ومناهجــه أعنــفَ وأطــول، حتــى في مســائلَ تبــدو 

ــةَ الأذى. ــة الأولى عديم للوهل
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ففــي حــين لم يـُـرِ تشــكيل المحاكــم الأهليــة عــام 1883م أي معارضــةٍ علنيــة، أدى إصرار الحكومة 

عــى إصــاح إجــراءات الصحــة العامــة في الأزهــر إلى إثــارة النزاعــات )ففــي عــام 1896م، نشــب 

ــض  ــبٍ ســوري مري ــل طال ــت الســلطات نق ــد أن حاول ــل خمســة أشــخاص بع ــردٌ أدى إلى مقت تم

إلى المستشــفى)1)((، مــا دفــع الحكومــات إلى اتبــاع سياســةٍ حــذرة في الإصاحــات التعليميــة. وفي 

المغــرب، لم يقــرب الفرنســيون مــن التعليــم حتــى ثاثينيــات القــرن العشريــن)32(.

زحــف التغيــر عــى الأزهــر ببــطء)))(. فخــال القــرن التاســع عــشر، علّــق العديــدُ مــن الــزوار 

الأوروبيــين للأزهــر عــى مظهــره الفوضــوي)4)(. نشــأ هــذا الانطبــاع عــن النظــام التعليمــي 

ــة(،  ــارات دوري ــة، واختب ــول واضح ــم فص ــددة، وقوائ ــية مح ــج دراس ــر إلى مناه ــم )المفتق القائ

وعــن الضوضــاء الظاهــرة التــي تحُدِثهــا حلقــات الطــاب ممــن يدرســون ويأكلــون وينامــون ]في 

ــم. ــون ببضاعته ــين يتجول ــم، وبائع ــى نصوصه ــين ع ــين عاكف ــول معلم ــون ح ــجد[، ويتحلق المس

وبنهايــة القــرن التاســع عــشر، علــت أصــواتٌ مــن داخــل المؤسســة نفســها تطالــب بالإصــاح، 

وأدت إلى صراعــات مريــرة حــول كل قضيــة ممكنــة. ولم يســتطع مؤيــدو نمــط التدريــس الجامعــي 

ــاضرات  ــات المح ــح قاع ــي(، ولم تصب ــم حكوم ــا بدع ــراً، )وأحيانً ــات إلا متأخ ــرض الإصاح ــن ف م

والفصــول الدراســية موضــعَ تدريــس محــل صحــن المســجد إلا في منتصــف القــرن العشريــن)5)(.

عــى الرغــم مــن شراســة المعارضــة التــي وقفــت في وجــه إعــادة صياغــة التعليــم الشرعــي، إلا 

إن التغــر قــد اكتمــل الآن. وفي قطــر، حيــث لا زالــت المحاكــم الشرعيــة تتمتــع بســطوتها، يوصــف 

ــر  ــه "غ ــشرفي( بأن ــها ال ــا )ولا زال رئيس ــين عامً ــدة خمس ــم لم ــذه المحاك ــذي رَأسََ ه ــاضي ال الق

ــل مــن خلفــوه في رئاســتها. متعلــم"، حتــى مــن قِبَ

)(1( Bayard Dodge, Al-Azhar: A Millennium of Muslim Learning )Washington, D.C.: Middle East Institute, 

1974(, 127.

)32( انظر:

Dale F. Eickelman, Knowledge and Power in Morocco: The Education of a Twentieth-Century Notable 

)Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985(. / الســابع .الفصــل 

)((( Daniel Crecelius, "Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernization," in Scholars, 

Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions since 1500, ed. Nikkie R. Keddie )Berkeley: University of 

California Press, 1972(.

)(4( Dodge, Al-Azhar, 147; and Mitchell, Colonising Egypt, 80-82.

)(5( Dodge, Al-Azhar, chaps. 6 and 7.
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لكــن لا يعنــي هــذا اللفــظ عــدم الاحــرام أو الازدراء، بــل يشــر فقــط إلى أنــه لم يتلــقَّ تعليــاً 

جامعيًّــا أو شــهادةً علميــة، وأنــه تعلــم في نظــامٍ أصبــح الآن قديمًــا ومفارقًــا للواقــع حتــى في نظــر 

مؤيــدي المحاكــم الشرعيــة، في حــين أن القضــاة الجــدد يفتخــرون بدرجاتهــم الجامعيــة.

ت، فقــد تغــرت أيضًــا المحاكــم الشرعيــة،  فــإن كانــت المؤسســات التعليميــة الشرعيــة قــد تغــرَّ

حيــث وُجِــدت. ولم تســتطع أيضًــا حكومــات الــشرق الأوســط المركزيــة الطموحــة في القــرن المــاضي 

ــات  ــذه الحكوم ــتخدمت ه ــد اس ــدرج. فق ــذر وت ــة إلا بح ــم الشرعي ــى المحاك ــا ع ــغَ حنقه تفري

بشــكلٍ عــام ثــاثَ إجــراءاتٍ لتقويــة ســيطرتها عــى هــذه المحاكــم: البقرطــة، والتقنــين، والدمــج.

اختلف ترتيبُ هذه الإصاحات ودرجتها ]بين الدول المختلفة[، لكن ظل الدمج هو الاستثناء لا القاعدة. 

تضمنت عملية البقرطة إدخالَ المحاكم في الجهاز المالي للدولة )بدلًا من الاعتاد عى رسوم التقاضي(، وتشكيل 

أجهزةٍ إدارية، وتشييد مبانٍ حديثة للمحاكم، وتأسيس إجراءاتِ تقاضٍ واضحة وهياكل تنظيمية للمحاكم.

بــدأت هــذه البقرطــة ببــطء في مــصر نهايــة القرن التاســع عــشر، ولم تواجــه معارضةً علنيــة بقدر 

مــا واجهــت تلكــؤًا)36(. لكــن كان بــطء التقنــين أكــبر بكثــر، ووُضِعــت قوانــين الأحــوال الشــخصية في 

معظــم دول العــالم العــربي بنــاءً عــى المعايــر الشرعيــة الســائدة، ومعــبرةً عنهــا بصدق إلى حــدٍّ كبر.

إلا إن هــذا التقنــين كان في دول الخليــج العربيــة وعــدٌ كثــر وقليــلُ عمــل)37(. وفي المقابــل، كان 

دمــج المحاكــم الشرعيــة مــع المدنيــة نــادرًا، وقوبــل الأمــر بمعارضــةٍ إلى حــد مــا عنــد تطبيقــه في 

مــصر)38(. لــذا، وبعــد أكــر مــن قــرنٍ مــن الإصــاح القضــائي، يظــل تعامــلُ الحكومــات مــع الأمــر 

ــب  ــل في غال ــرة التدخ ــر -كث ــية في الجزائ ــة الفرنس ــة الكولونيالي ــى الحكوم ــذر؛ حت ــس الح بنف

ــدلًا مــن إلغائهــا)9)(. ــة ب أمورهــا- قامــت ببقرطــة المحاكــم الشرعي

)36( في حالة مصر، نجد أكر العروض شمولًا لدى سالم في النظام القضائي.

ــة القطريــة في نوفمــبر وديســمبر عــام 1994م أيَّ معارضــةٍ لفكــرة  )37( لم أســمع في مقابــاتي مــع العاملــين في المحاكــم الشرعي

التقنــين مــن ناحيــة المبــدأ. بــل إن البعــض أحــال إلى عمــلٍ قامــت بــه لجنــة وزراء العــدل في مجلــس التعــاون الخليجــي. إلا إن 

هــذا العمــل إن كان موجــودًا، فهــو يســر ببــطء. 

)38( عارضـت جاعـة الإخـوان المسـلمين وموظفـو المحاكم الشرعية هذا الدمـج، والذي كان يعني ابتاعَ المحاكـم الشرعية في نظام 

المحاكم المدنية؛ ذلك لأن القضاة الشرعيين عند تقاعدهم سيحل محلهم قضاة تعلموا تعلياً علانيًّا، ما سيؤدي إلى أن يكون الدمج 

يعني في النهاية إلغاءً تدريجيًّا. ولتحليل الخطوات التي تم اتخاذها لأجل تهدئة هذا الاحتجاج، انظر: Rule of Law، الفصل الثالث.

)(9( Allen Christelow, Muslim Law Courts and the French Colonial State in Algeria )Princeton, N.J.: Prince-

ton University Press, 1985(.
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ــة، أدت هــذه الجهــود في بعــض البــاد )الكويــت ومــصر( إلى الدمــج؛ حيــث تطبــق  وفي النهاي

ــا- قانونًــا قائمًــا عــى الشريعــة لكنــه  المحاكــم المدنيــة -التــي تحــوي قضــاةً تعلمــوا تعليــاً علانيًّ

ــا بــين اســتمداد القانــون وتطبيقــه. قــام بالفصــل كليًّ

وحتــى في البــاد التــي لا زال للمحاكــم الشرعيــة فيهــا وجــودٌ مســتقل، توقفــت المقاومــة 

ــة للبقرطــة والتقنــين. وعــى الرغــم مــن أن التلكــؤ في التقنــين لا زال مســتمرًّا، إلا إن  الأيديولوجي

ــم. ــح التنظي ــا واض ــكاً قضائيًّ ــأت هي ــي أنش ــران الت ــى في إي ــت، حت ــد قبُِل ــة ق البقرط

لقــد أصبحــت أدبيــات الفقــه الإســامي متاحــةً للجميــع، وأصبــح مــن الممكــن دراســة القانــون 

الإســامي كموضــوعٍ مســتقل كغــره مــن الموضوعــات. ولم يعــد هنــاك تعليــمٌ خــاصٌّ غــر معرفــة 

القــراءة والكتابــة مــع شــهادةٍ بالعلــم الدينــي لأجــل فهــم المناظــرات الخاصــة بمحتــوى الشريعــة 

ــت  ــين الشريعــة والتمذهــب، وقل ــراق ب ــك، زاد الاف ــا. وكذل ــل والمشــاركة فيه ــم، ب ودورهــا المائ

الاعراضــات عــى مبــدأ التخــر والتوفيــق بــين المذاهــب)40(.

ا  لقد كانت النتيجة انتشارَ فهم الشريعة باعتبارها قانوناً بالمعنى الضيق. )لكنها ظلت رمزاً هامًّ

عى الشرعية القانونية والمساءلة(. وأصبح مفهوم تطبيق الشريعة مرتبطاً بأن تكون القوانين القائمة 

متفقةً مع معاير الشريعة، أكر من ارتباطه بالمؤسسات والمارسات التي كان مرتبطاً بها قبل ذلك.

ــن  ــهم مؤيدي ــبرون أنفس ــن يعت ــة أن م ــة إلى درج ــى الشريع ــول معن ــة، تح ــى الحقيق ــل ع ب

ــين  ــاب العلاني ــين أن الكتّ ــط، في ح ــون فق ــا في القان ــى حصره ــصرون ع ــن يُ ــم م ــة ه للشريع

يجادلــون لأجــل تعريــفٍ وتصــورٍ أوســع لا يحكــم بالــرورة المارســةَ القانونيــة الفعليــة دائمـًـا)41(. 

ــه مــع بقــاء المؤسســات والمارســات القديمــة لفــرةٍ مــا، أن تكــون أولُ ســهام  ــتغَرب أن ولا يسُ

النقــد الموجهــة لاعتــاد عــى النــاذج القانونيــة والقضائيــة الأوروبيــة خارجــةً مــن كنانــة مــن 

هُــم خــارج هــذه المؤسســات المنتســبة للشريعــة.

)40( أصبــح هــذا التخــرُّ مقبــولًا بــا جــدل أيضًــا في المحاكــم الشرعيــة القطريــة المعروفــة بمحافظَتَهــا. ففــي اجتــاع لطــاب قســم 

القانــون بجامعــة قطــر عــام 1994م، قــام نائــب الرئيــس والمديــر التنفيــذي الفعــي للمحاكــم الشرعيــة عبــد العزيــز الخليفــي 

بالاســتمداد في عرضِــه بِحُريــة مــن مذاهــب متنوعــة. وأنــا ممــن لأحــد الطــاب الــذي أمــدّني بتســجيلٍ صــوتي للجلســة.

)41( انظــر عــى ســبيل المثــال نقــدَ محمــد عــارة لمحمــد ســعيد العشــاوي في: "مــا هــو معنــى الشريعــة الإســامية؟"، المنهــل، 

أكتوبــر- نوفمــبر 1995م، 10-17. ولعــرض أفــكار العشــاوي انظــر:

William E. Shepard, "Muhammad Sacid al-cAshmawi and the Application of the Sharica in Egypt," Interna-

tional Journal of Middle East Studies 28 )February 1996(: (9.
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ففي الثاثينيات، كان رشيد رضا وعبد الرزاق السنهوري أول من أثار القولَ بأن القانون الفرني لا يناسب 

مصر ثقافيًّا، وأنه يجب بذل جهودٍ أكبر لأجل دمج القانون الشرعي في المدونات القانونية المصرية)42(.

كانـت هـذه الأطروحـة إصاحيـةً في البداية، لكـن حوّلها إلى صورةٍ أكر جذرية عبـدُ القادر عودة؛ 

منظرّ جاعة الإخوان المسلمين )وقاضٍ مدني(، الذي أعُدِم بعد ذلك في إطار قمع الجاعة عام 1954م.

ــم  ــرضٌ عليه ــلمين ف ــه، وأن المس ــا يلزم ــمى م ــي أس ــة ه دٍ أن الشريع ــردُّ ــا ت ــودة ب ــى ع ادّع

محاربــة هــذه القوانــين المناقضــة للشريعــة، لا مجــرد تجاهلهــا وعــدم الاحتــكام لهــا)43(.

وبحلــول الســتينيات والســبعينيات، أصبــح تطبيــقُ الشريعــة في قلــب مطالبــات الحــركات 

الإســامية بــكل أطيافهــا. ورفعــت العديــد مــن الحكومــات مــن اعتادهــا عــى مصــادر الشريعــة 

الإســامية، وبالأســاس عــبر الالتــزام الرمــزي بأســلمة القانــون. فقــد أصبحــت الشريعــة الإســامية 

ــة؛  ــات معين ــاتٍ ومارس ــا مؤسس ــس باعتباره ــد، ولي ــن القواع ــددةً م ــةً مح ــا مجموع باعتباره

المــؤشَر الأكــر قبــولًا عــى الدرجــة التــي يعُــدُّ بهــا المجتمــع أو النظــام الســياسي إســاميًّا. وأصبــح 

عــدم الالتــزام بالقانــون القائــم عــى الشريعــة عامــةً لنظــام اجتاعــي أو ســياسي غــر شرعــي ولا 

ــا يتــم تجاهــل بقايــا المؤسســات والمارســات القديمــة، والتشــكيك فيهــا مــن  أخاقــي. بــل وأحيانً

قبــل بعــض مؤيــدي تطبيــق الشريعــة)44(.

ــز  ــع الركي ــر في موض ــراً لأن التغ ــك نظ ــة؛ ذل ــول الشريع ــدل ح ــتيعابُ الج ــادةً اس ــب ع يصع

ــرٍ في  ــدث دون أي تغ ــد ح ــون- ق ــة إلى المضم ــرورة والمارس ــن الس ــامية -م ــة الإس في الشريع

ــرَ  ــراً غ ــياسي تغ ــسرح الس ــب الم ــة في قل ــع الشريع ــنَ وض ــذا، تضمّ ــتخدمة. ل ــات المس المصطلح

ــؤال  ــرض الس ــك إلى ف ــه. أدى ذل ــام وتاريخ ــراث الإس ــة ت ــم طبيع ــر في فه ــد كب ــوظ إلى ح ملح

الــذي طــال التهــرُّب منــه وتجاهلــه طــوال القــرن المــاضي: مــا هــي العاقــة المائمــة بــين الشريعــة 

ــي؟ ــة الوضع ــون الدول ــامية وقان الإس

)42( انظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، عــى أي أســاس يكــون تنقيــب القانــون المــدني المــصري؟ الكتــاب الذهبــي، مــج2؛ المؤلــف 

نفســه، واجبنــا القانــوني بعــد المعاهــدة، الأهــرام، 1 ينايــر 1937م. وكذلــك:

)Enid Hill, "Al-Sanhuri and Islamic Law," Cairo Papers in Social Science 10 )1987. وعن رشيد رضا انظر:

 Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought )Austin: University of Texas Press, 1982(, 77-78.

)43( عبد القادر عودة، الإسام وأوضاعنا القانونية. )بروت: مؤسسة الرسالة، 1985م(. 

)44( Eickelman, Knowledge and Power, 167-68, 178
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وعــى الرغــم مــن النزاعــات الشرســة حــول الإســام والسياســة بشــكل عــام، إلا إن هنــاك حالــةً 

مــن الإجــاع عــى إجابــة هــذا الســؤال؛ إن هنــاك دومًــا حاجــةً للتشريــع الوضعــي، لكــن يجــب 

أن يكــون في الأطــر التــي تضعهــا الشريعــة. وفي ذلــك، قــد نجــدُ مبــادئَ نظريــةٍ شــبه دســتورية)45(.

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الدســتورانية القائمــة عــى الشريعــة لا زالــت تتســم بغمــوضٍ يمنعهــا 

ــا القضــاةُ  ــق به ــي يواف ــة الت ــا)46((، إلا إن الطريق ــران تقريبً ــع )باســتثناء إي ــر في الواق مــن أن تؤث

والقانونيــون مــع الإســامويين -كل مــن منطلقــات مختلفــة- حــول هــذا الــرأي مدهشــةٌ؛ فقــد بــدأ 

القضــاةُ العــرب يتحولــون إلى موقــفٍ أكــر ميــاً للشريعــة بــدءًا مــن الثاثينيــات.

ــع  ــاشر في وض ــكلٍ مب ــارك بش ــذي ش ــصري ال ــاضي الم ــوني والق ــنهوري القان ــرزاق الس ــد ال فعب

المدونــات القانونيــة لــدولٍ عربيــةٍ عــدة؛ جــادل لأجــلِ اعتــادٍ أكــبر عــى مصــادر قانونيــة أصيلــة 

بــدلًا مــن المصــادر الأوروبيــة، مــا أدى إلى حالــةٍ مــن التوفيــق في جهــوده التقنينيــة؛ إذ اســتعار 

بعــضَ أحــكام مدونــة الفقــه الإســامي، في حــين حفظَ شــكل القانــون النابليــوني وبنيته إلى حــدٍّ كبر.

ــا بشــدة للمارســات  ــر الإســامي، إلا إن الســنهوري كان معاديً ــه للتأث وعــى الرغــم مــن قبول

ــا  ــامي ودع ــه الإس ــدَ في الفق ــض التقلي ــة؛ فرف ا بالشريع ــدًّ ــةً ج ــت مرتبط ــي كان ــات الت والمؤسس

لإلغــاء المحاكــم الشرعيــة)47(. ومــع التصــور القانــوني الجديــد والأضيــق للشريعــة، أصبحــت قابليتهــا 

للتقنــين والتشريــع أمــراً لا مــراء فيــه.

ــارز، بدفــع هــذا التوجــه  وقــام توفيــق الشــاوي؛ صهــرُ الســنهوري ومفكــرٌ إســامي مســتقل ب

الفكــري إلى الأمــام قليــاً. فعــبّر بوضــوح عــن تأييــده تدويــنَ الشريعــة الإســامية بشــكلٍ قانــوني، 

ــتبداد  ــع الاس ــة ومن ــان الحري ــةً في ض ــرَ فعالي ــا أك ــة باعتباره ــدّم الشريع ــه ق ــت نفس وفي الوق

ــة. ــة القضائي ــة والمراجع ــن الدســاتر المدوّن ــان م والطغي

ــى  ــة ع ــوم هــذه الإجاب ــتورانية؛ إذ تق ــوم الدس ــى مفه ــا ع ــداءً من ــتورية اعت ــةً دس ــة إجاب ــار هــذه الإجاب ــد اعتب ــد يعُ )45( ق

المناظــرة بــين قانــون دينــي وبــين الدســتور؛ إذ يحــدد كاهــا طبيعــةَ ســلطة الحكومــة وحدودهــا وطبيعــة التشريــع الوضعــي 

وحــدوده. لســت أنــا أول مــن اســتخدم هــذه المناظــرة، لكــن مــدى مناســبتها يعتمــد عــى مــا إذا كان ينظــر المــرء للدســتورانية 

باعتبارهــا تجســيدَ القانــون الطبيعــي أم رد فعــلٍ عــى أفولــه.

)46( انظر:

Chibli Mallat, "Constitutional Law in the Middle East: The Emergence of Judicial Power", )SOAS Law 

Department, working paper no. (, February 199(, SOAS, University of London(.

)47( انظر: واجبنا القانوني بعد المعاهدة، الأهرام.
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ــا  ــا تحته ــون الأســمى، وم ــة هــي القان ــبر الشــاوي أن الشريع ــة، يعت ولتشــكيل هــذه الأطروح

ــا أن  ــة، طالم ــى الحقيق ــا)48(. وع ــزم به ــب أن يلت ــة( يج ــح إداري ــات ولوائ ــاتر وتشريع ــن دس )م

ــذه  ــرق ه ــين خ ــل ب ــب الفص ــددة، يصع ــد مح ــكل قواع ــا في ش ــدت صياغتهُ ــد أعي ــة ق الشريع

القواعــد والتخــي عــن الإســام. لــذا لا نــرى أيَّ تحــدٍّ مبــاشر لفكــرة ضرورة التــزام القانــون 

ــة. ــد الشريع ــي بقواع الوضع

ــات  ــع إلزام ــب جمي ــة بتجن ــا بالشريع ــل التزامً ــوى السياســية الأق ــضُ محــاولات الق ــؤدِّ بع لم ت

هــذه المقاربــة، إلا إلى تأكيــد شرعيــة الفكــرة. فتعهــدت الحكومــات بمراجعــة مدوناتهــا القانونيــة 

للتأكــد مــن أنهــا تتفــق مــع الشريعــة. وبذلــك لا يحاولــون مواجهــةَ هــذه الدســتورانية الجديــدة 

بشــكل مبــاشر، بــل يلجــأون إلى التلكــؤ وتعيــين لجــان كثــرة وراكــدة لإبطــاء العمليــة)49(.

ــة مــن الدســتور )التــي تقــي  ــا المــادة الثاني ــة العلي لقــد فــسّرت المحكمــة الدســتورية المصري

بــأن "مبــادئ الشريعــة الإســامية" هــي "المصــدر الرئيــي للتشريــع"( بأنهــا تعنــي أنــه لا يجــب 

ــادئ الشريعــة. أن يتناقــض أيُّ إصــدار تشريعــي مــع مب

وتفــادت اللجنــة إلغــاء أجــزاءٍ كبــرة مــن القانــون المــدني والتشريعــات الأخــرى بتمييزهــا بــين 

ــة  ــت المحكم ــز، ادّع ــذا التميي ــة)50(. وبه ــات الاجتهادي ــين التأوي ــية وب ــة الأساس ــادئ الشريع مب

ــك  ــدة. وبذل ــة جدي ــات اجتهادي ــدار تأوي ــاد؛ بإص ــة الاجته ــقَّ في مارس ــها الح ــان ولنفس للبرلم

ــامي. ــه الإس ــلٍ في الفق ــم أو تأه ــين أي تعلي ــامي وب ــون الإس ــتنباط القان ــين اس ــا ب ــت تمامً فصل

قــد يبــدو أن الانتصــار الأيديولوجــي للشريعــة بمفهومهــا الجديــد )إن لم يكــن انتصــارًا فعليًّــا( قــد 

اكتمــل تقريبًــا. لكــن اعتبــار الشريعــة مجموعــةً مــن القواعــد القانونية قــد حدَّ إلى درجــةٍ كبرة من 

القضايــا التــي تدخــل في إطارهــا، عى الرغم مــن أنه قد أخضع القضــاة ممن تعلموا تعليــاً علانيًّا.

ـــرض الســـؤالَ  ـــا يف ـــضَ المســـاحات؛ م ـــب بع ـــا ري ـــقِط ب ـــد ستسُ ـــن القواع ـــذه م ـــة كه فمجموع

ـــا  ـــار م ـــة في إط ـــا الخاص ـــع قواعده ـــية في وض ـــلطاتُ السياس ـــتتبعها الس ـــي س ـــة الت ـــول الكيفي ح

)48( توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة. )المنصورة: دار الوفاء، 1992م(، وخاصةً 176-169، 196-192.

)49( تم تشكيل هذه اللجان في مصر والكويت، ولم يكن أثر يذكر عى التشريع.

)50( انظر:

Hatem Aly Labib Gabr, "The Interpretation of Article Two of the Egyptian Constitution as Envisaged by the 

Supreme Constitutional Court" )unpublished paper, April 1994(.
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وضعتـــه الشريعـــة مـــن حـــدود. يســـعى بعـــضُ المفكريـــن الإســـامويين إلى تقليـــص دور هـــذه 

ـــة  ـــن مكان ـــا أدنى م ـــرور باعتباره ـــين الم ـــال قوان ـــون مث ـــا ينقل ـــادةً م ـــد الأدنى )وع ـــد إلى الح القواع

ـــض  ـــا لا يتناق ـــو م ـــي ه ـــع الشرع ـــرة أن التشري ـــن فك ـــرب م ـــب اله ـــن الصع ـــن م ـــة(، لك الشريع

ـــة. ـــع الشريع ـــاشرةً م مب

ــا  ــم حســن البن ــن فيه ــل؛ بم ــة الإخــوان المســلمين الأوائ ــادةُ جاع ــرة ق ــذا الفك ــد طــرح ه لق

ــأن  ــاموية -ب ــات الإس ــوى الجاع ــدُّ دع ــذا، لا تع ــبي)51(. ل ــن الهضيـ ــودة وحس ــادر ع ــد الق وعب

ــع  ــين التشري ــليمة ب ــةٍ س ــة عاق ــةً لصياغ ــل محاول ــل تمث ــعارات، ب ــردَ ش ــتورهم- مج ــرآن دس الق

ــة. ــين الشريع ــي وب الوضع

وقــد كتــب عــودة في ذلــك: "إن الشريعــة الإســامية هــي الدســتور الأســاسي للمســلمين، فــكل 

مــا يوافــق هــذا الدســتور صحيــح وكل مــا يخالفــه باطــل، مهــا تغــرت الأزمــان وتطــورت الآراء في 

التشريــع؛ لأن الشريعــة جــاءت مــن عنــد اللــه عــى لســان رســوله صــى اللــه عليــه وســلم ليُعمــل 

بهــا في كل زمــان ومــكان")52(. وقــد أنشــأت جاعــة الإخــوان المســلمين -وفقًــا لريتشــارد ميتشــل- 

لجنــةً في هــذا الإطــار لوضــع قانــونٍ مــدني إســامي))5(.

وبالتــالي، فــإن الفهــمَ القانــوني الجديــد والضيــق للشريعــة الإســامية يصعــبُ تجاهلـُـه أو 

ــابقه  ــن س ــية م ــة السياس ــن الناحي ــةً م ــر فعالي ــحَ أك ــذا أصب ــا. وب ــات بعينه ــواؤه في مؤسس احت

ــوني. ــاح القان ــرورة الإص ــه في س ــل علي ــم التحاي ــذي ت ــع، ال الأوس

ومــع ذلــك، يتســم هــذا المفهــوم الجديــد بأنــه أكــر انحصــارًا في أمــورٍ بعينهــا؛ إذ أصبــح تطبيــقُ 

ــون التجــاري  ــد مــن المجتمعــات المســلمة يعــادل إلى حــدٍّ كبــر مراجعــةَ القان الشريعــة في العدي

والعقوبــات الجنائيــة.

)51( لحســن البنــا انظــر: مجموعــة رســائل الإمــام الشــهيد حســن البنــا )دار الشــهاب، ب. ت(. لقــد قبــل البنــا الدســتورَ المــصري 

ــادر عــودة انظــر:  ــد الق ــين، انظــر ص ص 170-174، 215-218. ولعب ــه رفــض بعــض القوان ــاره متســقًا مــع الشريعــة، لكن باعتب

ــم  ــادة والتعلي ــاب الق ــادئ )كانتخ ــض المب ــي إلى أن بع ــن الهضيب ــار حس ــوارات، أش ــة. وفي أحــد الح ــا القانوني الإســام وأوضاعن

ــده لفكــرة وجــود نــص دســتوري، وإن كان في إطــار  ــا تأيي ــي ضمنً ــن في الدســتور المــصري، مــا يعن ــاري( يجــب أن تضُمّ الإجب

ــمبر 1952م، ص 7(.  ــوني إســامي )روز اليوســف، 27 ديس قان

)52( عــودة، الإســام وأوضاعنــا القانونيــة، ص 62. يتســم عــودة بأنــه أكــر تحديــدًا مــن الكثــر مــن المفكريــن الإســامويين؛ إذ 

يطالــب ليــس فقــط بــأن يكــون التشريــع متســقًا مــع الشريعــة، بــل ينــادي بــأن هدفــه هــو تطبيــق الشريعــة.

)5(( Richard Mitchell, The Society of Muslim Brothers )Oxford: Oxford University Press, 199((, 260.
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ــه الشريعــة  ــت في ــف، هيمن ــاضٍ مزي ــلِ م ــا بتخي ــم الجاعــات الإســاموية المعــاصرة غالبً وتتُهّ

ــاءً  ــن بن ــن لا يمك ــة. لك ــية والاقتصادي ــة والسياس ــرُ الإســامية الشــئونَ الاجتاعي وحكمــت المعاي

عــى الأبحــاث المعــاصرة إصــدارُ حكــمٍ تاريخــي شــامل ]كهــذا[ حــول الدرجــة التــي لعبــت بهــا 

الشريعــة هــذا الــدور بالفعــل، ولا مــن المرجــح أن يصــدر هــذا الحكــم أبــدًا عــى أســس بحثيــة 

ــالم  ــر في الع ــكل كب ــدة بش ــة ومتزاي ــة حقيقي ــا أهمي ــل له ــت بالفع ــة كان ــط. إلا إن الشريع فق

ــث. ــات العــصر الحدي ــشرق الأوســط في بداي الإســامي في ال

وقــد نجــد العــصر الذهبــي الــذي يتخيلــه الإســامويون، لكــن بشــكل مختلــفٍ عــا يتصورونــه. 

ــا.  ــفٍ له ــل إعــادة تعري ــا عــن الشريعــة، ب ومــا حــدث، وخاصــةً في القــرن المــاضي، لم يكــن تخليً

ــن  ــا، لك ــظ عليه ــد حوف ــات ق ــات والمؤسس ــن المارس ــةً م ــا مجموع ــة باعتباره ــا القديم فصورته

ــة باعتبارهــا  ــا الحالي ــة. وبصورته ــاة الاجتاعي عُرضِــت بشــكل مســتمرٍّ باعتبارهــا لا تنُاســب الحي

ــا، لكنهــا تفــرض نفســها عــى المــسرح الســياسي  ــق الشريعــة أحيانً مجموعــةً مــن القواعــد، لا تطُبَّ

ــع أنحــاء المنطقــة. في جمي
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